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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
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  للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع
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المعلومات المقدّمة مـن الـسلطات البلغاريـة بالنـسبة لقائمـة القـضايا الـتي سـتنظر فيهـا لجنـة                      
الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيمـا يتعلـق بـالنظر في التقريـر الجـامع                   

  )CEDAW/C/BGR/Q/4-7(للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع 
  عام
تقريـر الدولـة الطـرف الجـامع         ١٩٩٥مـارس   /في آذار  كـان مـن المقـرَّر أن يـصدر           ‐ ١ال  السؤ

سـبتمبر  /وأن يرد في أيلـول    ) “التقرير”المشار إليه فيما بعد على أنه       (للتقارير الرابع إلى السابع     
 مـن   ١٨يرجى شرح أسباب عدم تقديم التقريـر في الموعـد المحـدّد بمـا يتفـق مـع المـادة                     . ٢٠١٠
ويرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير ومـدى التـشاور مـع المنظمـات غـير                 . يةالاتفاق

  .يرجى أيضاً إيضاح ما إذا كان التقرير قد قُدِّم إلى البرلمان واعتمدته الحكومة. الحكومية
 بالنــسبة لجمهوريــة بلغاريــا اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بــدأ ســريان 

غــير أن التــصديق لم .  الاتفاقيــة علــى النحــو المطلــوباعتمــاد بعــد ١٩٨٢مــارس / آذار١٠ في
  ).SG, NO.17/2 March 2010انظر . (٢٠١٠في عام يصدر إلاّ 

وفي الواقــع، شــهد العقــد الــسابق تــأخيرات لبلغاريــا في تقــديم تقاريرهــا إلى هيئــات المعاهــدات  
وخــلال تلـك الفتــرة بـذلت بلغاريــا   . نالمختـصة التابعـة للأمــم المتحـدة في مجــال حقـوق الإنـسا     

جهوداً مضنية من أجل كفالة تزامن تـشريعاتها المحليـة مـع قواعـد ومبـادئ الاتحـاد الأوروبي بمـا                   
وقـد تطلّبـت العمليـة إجـراء استعراضـات      . يشمل ما يتعلق منها بمجـال حمايـة حقـوق الإنـسان        

 -رصـد، وأخـيراً ولـيس آخـراً     وتعديلات تشريعية موضوعية، وإنشاء آليات جديدة للتنفيذ وال  
وهذا هو السبب في أن بلغاريا لم تتمكّن مـن تقـديم التقـارير المطلوبـة في                 . توفير الطاقة الإدارية  
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحـالي تكـون بلغاريـا قـد قـدَّمت                  . الفترة الزمنية المحدَّدة  

 إلى مختَلف هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحـدة          مُدمَجة لجميع تقاريرها المعلّقة    ابالفعل صِيَغ 
  .في مجال حقوق الإنسان

وبالنسبة للتقرير الجـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع والخـامس والـسادس والـسابع والمتعلّـق بتنفيـذ                    
، أعـدّت الـصيغة الأولى للتقريـر منظمتـان          اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة            

 وذلــك بعــد اتخــاذ مركــز الدراســات المتعلقــة بــالمرأة ومؤســسة الــسياسات،  -ان غــير حكوميتــ
 لتكليـف   إجراء عام مـن جانـب وزارة العمـل والـسياسة الاجتماعيـة التابعـة لجمهوريـة بلغاريـا                  

وقد أضيفت فيما بعد للصيغة الأوّليـة بعـض التفاصـيل المحـدَّدة وذلـك        . جهة مختصة بهذه المهمة   
وتولّت إدارة المـساواة بـين الجنـسين ومناهـضة التمييـز            . غارية المختصة من جانب السلطات البل   

  .التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية هذه العملية بكاملها
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المجلـس الـوطني المعـني     إبلاغ جميـع الأعـضاء المـشاركين في         في الوقت المناسب    وقد جرى   
ضم أيـضاً ممـثّلين مـن القطـاع غـير           الذي ي ـ بالمساواة بين المرأة والرجل في مجلس الوزراء،        

وقد نُشِرت الصيغة الأوّلية علـى موقـع الويـب الخـاص            . بإعداد الوثيقة الحالية  الحكومي،  
 )قــــــسم المـــــــساواة بــــــين الجنـــــــسين  (بــــــوزارة العمـــــــل والــــــسياسة الاجتماعيـــــــة   

)http://www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp( ات بشأنهار مشاوىكي تجر.  
  المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

ثــارة الــوعي لإ يرجــى تقــديم معلومــات عــن التــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف  ‐ ٢الــسؤال 
جـى أيـضاً تقـديم      يرو. بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي قدّمتـها اللجنـة         

 مـن التقريـر، وخاصـة عـن مـا إذا كانـت       ١٣معلومات عن نتيجة الحالات المذكورة في الفقرة       
ــة جــزاءات، وكــذلك معلومــات مُــستكمَلة عــن القــضايا الــتي      تُّخــذت بــشأنها إقــد فُرِضــت أي

نس قرارات من جانب المحاكم ولجنة الحماية من التمييز والتي لها صلة بـالتمييز القـائم علـى الج ـ                 
والتحرّش الجنسي، وبيان ما إذا كانت أحكام الاتفاقيـة قـد طُبِّقـت مباشـرة أو اسـتُند إليهـا في                      

  .أي من هذه الحالات
ــوم وزارة العمــل   ــين       تق ــساواة ب ــة بالم ــشاريع المتعلق ــذ عــدد مــن الم ــة بتنفي ــسياسة الاجتماعي وال

تمثّــل في زيــادة مــن أجــل تحقيــق الغــرض الرئيــسي الــذي ي  وذلــك الجنــسين ومكافحــة التمييــز  
ــة وحلقــات دراســية واجتماعــات مائــدة مــستديرة     . الــشعور العــام مــن خــلال حمــلات إعلامي

ويجـــري في هـــذه المناســـبات تعريـــف المـــشاركين بالإطـــار القـــانوني للمـــساواة بـــين الجنـــسين، 
كدولــة طــرف تنفِّــذ عــدداً مــن الاتفاقيــات  الــتي تقــع علــى عــاتق بلغاريــا  والالتزامــات الدوليــة 

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز    ة والقوانين في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل         الدولي
  .، والتوصيات العامة التي قدّمتها اللجنةضد المرأة والبروتوكول الاختياري

 ممثّـل لهيئـات الحكومـة المركزيـة والحكومـات           ٣ ٠٠٠وفي إطار المـشاريع، تلقّـى مـا يزيـد عـن             
 المـساواة  تي والـشركاء الاجتمـاعيين والمجتمـع المحلـي التـدريب في مجـالا      لنظـام القـضائ  لالمحلية و 

 وشروط العمل، والمـساواة في الأجـر بـين النـساء والرجـال، والتوفيـق بـين الحيـاة                    ،بين الجنسين 
إعـداد،  وجـرى في إطـار هـذه المـشاريع          . المهنية والحياة الأسـرية للرجـال والنـساء، وغـير ذلـك           

وجرى أيضاً إنشاء مواقع لـشبكة الويـب، ويجـري بـشكل مـستمر      . ةوطبع ونشر، مواد إعلامي 
  .تحديث هذه المواقع بغية إثارة الوعي بالمساواة بين الجنسين

اللجنــة المعنيــة بالحمايــة مــن ويوجــد أمــام ضــحايا التمييــز بــديل يتمثّــل في تقــديم شــكوى أمــام  
ييـز، وهـي تتعـاون علـى نحـو          لمكافحـة التم   راسـخة واللجنـة هـي هيئـة       . أو أمـام المحكمـة    التمييز  

وثيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وتقدِّم التـدريب، وتُجـري المـسوح، وتقـوم بحمـلات                 

http://www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp�


CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1
 

4 12-20984 
 

 تتزايـد بـشكل مـستمر       ٢٠٠٥ومنـذ إنـشاء اللجنـة في عـام          . ثارة الوعي، وغـير ذلـك     لإمنظمة  
ولا تُفـرَض  . المؤسسةالشكاوى والملاحظات المقدَّمة إليها وهو ما يشير إلى تزايد الثقة في هذه            

  .وتتحمّل ميزانية الدولة جميع التكاليف. رسوم على الشكاوى التي تُعرض على اللجنة
 تتزايـد بـشكل مـستمر الـشكاوى         ٢٠٠٥وبالنسبة للإحصاءات فإنه منذ إنشاء اللجنة في عـام          

لـشكاوى  وكـان عـدد ا    . والتعليقات المقدَّمـة إليهـا وهـو مـا يبـيِّن تزايـد الثقـة في هـذه المؤسـسة                   
 شـــكوى في عـــام ٨٣٨ و ٢٠٠٩في عـــام شـــكوى  ١ ٠٣٩ و ٢٠٠٥شـــكوى في عـــام  ٢٧

، ٢٠٠٦ حـالات في عـام   ٣والحالات التي ادّعي فيها بوجود تمييز ضـد المـرأة كانـت            . ٢٠١٠
، ٢٠٠٩ حـالات في عـام       ٦، و   ٢٠٠٨ حالات في عـام      ١٠، و   ٢٠٠٧ حالات في عام     ١٠و
  .٢٠١٠ حالات في عام ١٠و

 المتعلِّـق بـشكاوى   ٢٠١٠سـبتمبر  / أيلـول ١٥ الـصادر في  ٢٠١لمحدَّدة هو القرار وأحد الأمثلة ا 
اتفاقية القضاء على جميـع      تطبيق   من التمييز المستند إلى نوع الجنس حيث بحثت اللجنة صراحةً         

-http://www.kzd: تـرد معلومـات إضـافية ذات صـلة علـى الموقـع            . (أشكال التمييز ضـد المـرأة     

nondiscrimination.com.(  
وبـصفة  اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة،           وفيما يتعلّق بتنفيذ قرارات     

فــإن وزارة العمــل والــسياسة الاجتماعيــة قــد  “ كوموفــا”المتعلقــة بــشكوى خاصــة القــرارات 
ة لتنفيـذ توصـيات اللجنـة وسـوف تقـدَّم في الوقـت المناسـب                اتَّخَذت بالفعـل الخطـوات اللازم ـ     
  .المعلومات المتعلقة بالتقدُّم المحرز

 يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتّخذتها الدولـة الطـرف لاعتمـاد قـانون      ‐ ٣السؤال  
ل محدَّد يتعلّق بالمساواة بين الجنـسين بمـا يتماشـى مـع التوصـية الـتي قبلتـها الدولـة الطـرف خـلا                       

ــام      ــذي أُجــري في ع ــالمي ال ــدوري الع ــتعراض ال ــر  (٢٠١٠الاس ). Add.1 و A/HRC/16/9انظ
يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُّخِذت لتنفيذ التوصيات الأخرى للاسـتعراض             
الدوري العالمي التي لها صلة بحقوق المرأة والتي قبلتها الدولة الطرف خلال الاستعراض المتعلّـق                

  ).انظر المرجع نفسه(اريا ببلغ
 دسـتور جمهوريـة بلغاريـا، ومدوّنـة         -المساواة بين الجنـسين يـضمنها التـشريع البلغـاري الحـالي             

والمـسائل المتعلّقـة    . التأمين الاجتماعي، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم العام، وغير ذلك         
قــانون الحمايــة مــن  -خــاص  قــانون بالمــساواة في المعاملــة بــين النــساء والرجــال يــشملها أيــضاً 

ذت لتنفيـذ توصـيات أخـرى للاسـتعراض         وترد أدناه معلومات عـن الخطـوات الـتي اتخ ـِ         . التمييز
  ).١٢ و ١٠ السؤالينانظر الإجابات على (الدوري العالمي بالنسبة لحقوق المرأة 

http://www.kzd-nondiscrimination.com/�
http://www.kzd-nondiscrimination.com/�
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ين، وبيـان    يرجى وصف ولاية وسلطات أمين المظالم بالنسبة للمساواة بين الجنـس           ‐ ٤السؤال  
ما إذا كانت هناك خطط لتعيين أمين مظالم للمرأة أو نائب لأمين المظالم يكـون متخصـصاً في                  

  .المسائل المتعلقة بالمرأة
يتولّى أمين المظالم في جمهورية بلغاريا، وهو عنصر هام في الآليات الوطنية للحمايـة المؤسـسية،      

  .حماية حقوق الإنسان والمصالح العامة
ــنصّ دســتو ــا وي ــة بلغاري ــة   ) )أ (٩١المــادة (ر جمهوري ــأمين المظــالم كهيئ علــى إنــشاء مؤســسة ت

، إذ يـنصّ    ))١ (٣المـادة   (والقانون المتعلّـق بـأمين المظـالم يُـبرِز اسـتقلالية أمـين المظـالم                . مستقلة
ن لأنشطة التي يضطلع بهـا كمـا أنـه ل ـ    سوف يتمتّع أمين المظالم بالاستقلالية بالنسبة ل      ” هعلى أن 
ــز ــوانين يلت ــبر      م إلاّ بالدســتور والق ــتي تُعتَ ــا وال ــصديق عليه ــتي جــرى الت ــة ال  والمعاهــدات الدولي

  .“بلغاريا طرفاً فيهاجمهورية 
 مـن   ١٠المـادة   (وينتَخِب المجلس الوطني أمين المظالم بناءً على اقتراح يقدّمه الممثلـون الوطنيـون              

ــانون أمــين المظــالم   ــي نفــس    ). ق ــثلين   وشــروط انتخــاب أمــين المظــالم ه  شــروط انتخــاب المم
 ١٦ و ٩المادتـان  (ويتمتّع أمين المظالم بنفس الحصانة الـتي يتمتّـع بهـا أي ممثـل وطـني             . الوطنيين

  ).من قانون أمين المظالم
ــسبب اتّخــاذ، أو         ــواطنين ب ــات الم ــوق وحري ــك حق ــدما تُنتَهَ ــدخّل عن ــاء، إوأمــين المظــالم يت لغ

مـن جانـب    والإدارات التابعـة لهـا، وكـذلك        إجراءات مـن جانـب الدولـة وسـلطات البلـديات            
وإضـافة إلى هـذا   ).  من قانون أمين المظـالم ٢المادة  (الأشخاص المكلّفين بتقديم الخدمات العامة      

فإن أمين المظالم ونائب أمـين المظـالم يبلِّغـان المجلـس الـوطني بالحـالات الفرديـة المتعلقـة بانتـهاك                      
  .الحقوق والحريات وعدم احترامها

 وفقـاً لقـانون أمـين المظـالم والقواعـد المتعلقـة بـالتنظيم وبأنـشطة            سة لها الـسلطات التاليـة     المؤسو
  :أمين المظالم

  دراسة الشكاوى والإنذارات المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات؛  -  
حقــوق وحريــات معيَّنــة جــرى انتــهاكها ترســيخ تقــديم اقتراحــات وتوصــيات لإعــادة   -  

   شروط مُسبقة للانتهاكات؛وضعروف التي أدّت إلى وللقضاء على الأسباب والظ
ــهاكات       -   ــيين لمواجهــة الانت ــة والأشــخاص المعن ــسلطات الإداري ــام بالوســاطة بــين ال القي

  المرتكبة وتوفيق أوضاعهم؛
   بالنسبة لاحترام الحقوق والحريات؛ الأشخاص المعنيين عن رأيالإعراب صراحةً  -  



CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1
 

6 12-20984 
 

 أنه من الـضروري     رأي الأشخاص المعنيين  من  يكون  إخطار المحكمة الدستورية عندما       -  
  تفسير الدستور أو الإعلان عن عدم دستورية قانون معيَّن؛

 عنـدما    بهـا الأشـخاص المعنيـون      إخطار المدّعي العام بنتـائج عمليـات التفتـيش الـتي قـام              -  
  يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن جريمة ما قد ارتُكِبَت؛

عندما يتبيَّن لهم أن الظروف اللازمة لحمايـة         الأشخاص المعنيين    مندرة  اتخاذ إجراء بمبا    -  
  .لمواطنين وحرياتهم غير متوفِّرةحقوق ا

حقـوق  ”وداخل مؤسسة أمين المظالم، تقع المساواة بين الجنسين ضـمن إطـار اختـصاص إدارة                
ــز   ــوّقين والتميي ــوّاب أمــين المظــالم مع   . “الطفــل والأشــخاص المع ــصاص ن ــيس مــن اخت الجــة ول

ــات؛ واختــصاصهم هــو اختــصاص عــام شــأنهم شــأن أمــين       ــة للحقــوق والحري ــهاكات معيَّن انت
  .المظالم

  الجهاز الوطني
لقطـاع إتاحـة    والمالية   يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الولاية والموارد البشرية          ‐ ٥السؤال  

تقريــر، الفقــرة انظــر ال(فــرص متــساوية للنــساء والرجــال بــوزارة العمــل والــسياسة الاجتماعيــة  
ــالغ   /، وعــن دور المنــسِّقين)١٩ الخــبراء المعنــيين بإتاحــة فــرص متــساوية في وزارات مختلفــة والب

، وكذلك عـن النتـائج الـتي جـرى تحقيقهـا مـن خـلال             )٣٢الفقرة  ( خبيراً ومنسِّقاً    ٢٢عددهم  
  .هذه الآليات

ييــز علــى أســاس نــوع  إن سياســة جمهوريــة بلغاريــا في مجــال المــساواة بــين الجنــسين وعــدم التم  
الجنس تشمل الجهـود والإجـراءات الـتي يُـضطَلَع بهـا مـن جانـب الجهـات التنفيذيـة علـى جميـع                      

وتتعـاون الحكومـة البلغاريـة علـى نحـو      . المستويات ومن جانب مؤسسات الحكـم الـذاتي المحليـة        
 المـرأة  بشأن مـسألة المـساواة بـين    وثيق مع القطاع غير الحكومي والجهات الاجتماعية الشريكة   

البرنامج الوطني لتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين للفتـرة          وقد أدّى هذا التعاون إلى وضع       . والرجل
اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة              ، وهو ما يتفق أيضاً مع       ٢٠١٥‐٢٠٠٩

ــائق         ــا، والوث ــسألة، وتوصــيات مجلــس أوروب ــا صــلة بهــذه الم ــم المتحــدة له ــائق أخــرى للأم ووث
للفتـرة  ( خارطة الطريق الأوروبية للمساواة بين المرأة والرجـل  -لاستراتيجية للاتحاد الأوروبي  ا

، والاتفاقيــة الأوروبيــة للمــساواة بــين المــرأة والرجــل، والممارســات الإيجابيــة  )٢٠١٠-٢٠٠٦
  .للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك

سين، باعتبارهـا مـسألة متغلغلـة في جميـع مجـالات           ويجري التعامـل مـع مـسألة المـساواة بـين الجن ـ           
الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتـصادي، باتبـاع نهـج متكامـل إزاء تعمـيم المـسائل الجنـسانية في                   
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وجرى وضع نموذج مـستدام للتعـاون       . جميع السياسات والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة     
لاجتماعيــة والمجتمــع المــدني وذلــك مــن فيمــا بــين المؤســسات والتعــاون مــع الجهــات الــشريكة ا 

 .المجلس الوطني المعـني بالمـساواة بـين النـساء والرجـال التـابع لمجلـس الـوزراء                 خلال المشاركة في    
  .ويرأس هذا المجلس وزير العمل والسياسة الاجتماعية

، تضع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية خطط عمـل وطنيـة سـنوية لتعزيـز               ٢٠٠٥ومنذ عام   
اة بـين الرجـال والنـساء، وهـي خطـط تهـدف إلى بـذل جهـود منـسّقة مـن جانـب جميـع                          المساو

المؤسسات لتنفيذ سياسات لإتاحة الفـرص المتـساوية للنـساء والرجـال في جميـع مجـالات الحيـاة                   
والخطة الوطنية تـشمل أنـشطة لتعزيـز المـساواة بـين النـساء       . الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

تحقيق الاستقلال الاقتصادي على نفس المستوى، وتحسين التوافق بـين الحيـاة            والرجال في اتجاه    
المهنية والحياة الأسرية، وتعزيز المـشاركة المتـساوية للرجـال والنـساء في عمليـات صُـنع القـرار،                   
ومنع العنف المستند إلى نوع الجنس، والقضاء على القوالب النمطية المستندة إلى نوع الجـنس،               

  .ات لمنع التمييز المتعدد، والعمل مع وسائط الإعلام، وغير ذلكواتخاذ إجراء
فـرص متـساوية ومنـع      بإتاحـة   يُعهَـد إلى الإدارة المعنيـة       وفي وزارة العمل والـسياسة الاجتماعيـة        

والمهـام الـتي    . المـساعدة الاجتماعيـة بمهمـة تعزيـز المـساواة بـين الرجـال والنـساء               تقـديم   التمييز و 
 تشمل تنسيق الإجـراءات الـتي تنفّـذها جميـع المؤسـسات والمنظمـات ذات       تقوم بها هذه الإدارة 

ــستوى        ــى الم ــساء والرجــال عل ــة بــين الن ــساواة في المعامل ــق بالم ــة بمــسؤوليات تتعل ــصلة المكلَّف ال
 جميع المسائل التي لهـا صـلة برصـد هـذه الأنـشطة وتقـديم تقـارير عنـها                  تنسيق  الوطني، وكذلك   

  .إلى المؤسسات الدولية
 أعيدت هيكلة قطاع الفرص المتساوية للنساء والرجـال         ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤ ومنذ

المشار إليه في التقرير الجامع للتقارير الدوريـة الرابـع   (التابع لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية      
إدارة الفـرص المتـساوية ومنـع العنـف وتقـديم           ”وأصـبح   ) والخامس والسادس والـسابع لبلغاريـا     

إدارة الـسياسة المتعلّقـة بالأشـخاص المعـوَّقين وإتاحـة الفـرص             ” التي تتبع  “ساعدة الاجتماعية الم
وتنفِّـــذ الإدارة . تـــسعة خـــبراءويعمـــل في الإدارة . “المتـــساوية وتقـــديم المـــساعدة الاجتماعيـــة

  :الأنشطة التالية في مجال المساواة بين النساء والرجال
، ٢٠١٥ة بــين الجنــسين خــلال فتــرة لا تتجــاوز عــام تنــسيق تنفيــذ اســتراتيجية المــساوا  -  

وهي استراتيجية تقدِّم مبـادئ توجيهيـة وإطـاراً منـهجياً لـدمج النـهج المتعلِّـق بـالفرص                   
  .المتساوية في عملية صُنع القرار
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القيــام كــل ســنة بوضــع خطــة وطنيــة لتعزيــز المــساواة بــين النــساء والرجــال وفقــاً              -  
والاسـتراتيجية  ) ٢٠١٥-٢٠٠٩للفتـرة   (اة بين الجنـسين     للاستراتيجية الوطنية للمساو  

  .)٢٠١٥-٢٠١٠للفترة (الأوروبية للمساواة بين النساء والرجال، 
تنــسيق، وتنفيــذ، أنــشطة في مجــال المــساواة في الفــرص بــين النــساء والرجــال في إطــار      -  

إدارات  ومــع ة الأوروبيــللمفوضــيةعمليـة تــشاورية مــع المديريــة العامــة للعدالـة التابعــة   
  .أخرى

تنظيم بـرامج تدريبيـة للعـاملين المـدنيين وممثلـي الـسلطات المحليـة مـن أجـل إدراج نهـج                    -  
ــساء         ــسبة للن ــالِج الوضــع بالن ــتي تع ــسياسات ال ــساني في صــياغة ال ــيم المنظــور الجن تعم

  .والرجال
شمل في مجال المساواة بـين الجنـسين بمـا ي ـ         “ برنامج التقدُّم ”تنسيق مشاركة بلغاريا في       -  

 الأوروبيــة المفوضــيةالتــشاور والتطــوير والتنفيــذ ومراقبــة المــشاريع المموّلــة مــن برنــامج 
  .وبناء القدرات من أجل المشاركة في البرنامج

تقــديم الخــدمات الإداريــة والتقنيــة وتنظــيم عمــل المجلــس الــوطني للمــساواة بــين النــساء   -  
  .والرجال التابع لمجلس الوزراء

لى الجمهــور بــشأن سياســة المــساواة بــين الجنــسين وإقامــة حــوار        تقــديم معلومــات إ   -  
  .اجتماعي ومدني بشأن تنفيذ تلك السياسة

تموَّل أعمال الإدارة من الميزانية العامـة لـوزارة العمـل والـسياسة الاجتماعيـة الـتي تبلـغ                     -  
 لبرنــــامج الفــــرص المتــــساوية   ٢٠١١قيمــــة الاعتمــــادات المخصــــصة فيهــــا لعــــام     

  .لغاري جديدليف ب ١٦٠ ٠٠٠
ــسيق     -   ــوم مراكــز التن ــةتق ــة بالوظــائف    المعني ــسانية في المؤســسات المختلف ــسائل الجن  بالم

  :التالية
المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني للمـساواة بـين النـساء والرجـال كجهـات ممثِّلـة             -  

  .لأعضاء المجلس ولديها سلطة، وكذلك في الأفرقة العاملة التي يشكّلها المجلس
وضع مقترحات لإدراج تدابير في الخطط الوطنية الـسنوية لتعزيـز المـساواة بـين النـساء                 -  

  .والرجال
إعداد تقارير بشأن تنفيـذ التـدابير الـواردة في الخطـط الوطنيـة الـسنوية لتعزيـز المـساواة              -  

  .بين النساء والرجال
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شبكة الويـب لكـل    تصميم أقسام خاصة معنية بالمساواة بين النساء والرجال في مواقع             -  
  .مؤسسة من المؤسسات والإبقاء على هذه المواقع

تقديم أجوبة على الاستفـسارات والرسـائل الـتي تـصل إلى كـل مؤسـسة وتُطلَـب فيهـا              -  
  .آراء ومراجع بشأن المساواة بين الجنسين

  .المشاركة في المحافل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وغير ذلك  -  
ــذ الاســتراتيجية      يرجــى وص ــ‐ ٦الــسؤال  ــائج الــتي تحققــت حــتى الآن مــن خــلال تنفي ف النت

ــسين     ــين الجن ــساواة ب ــز الم ــة لتعزي ــرة (الوطني ــة تماشــي   ) ٢٠١٥‐٢٠٠٨للفت ــع توضــيح كيفي م
  ).٩انظر التقرير، الفقرة (الاستراتيجية مع الاتفاقية 

ــنصّ  ــسين     ت ــين الجن ــساواة ب ــة للم ــتراتيجية الوطني ــرة (الاس ــى أ)٢٠١٥‐٢٠٠٩للفت ــه في  عل ن
جمهورية بلغاريا تُعتَبر المـساواة بـين الجنـسين حقـاً أساسـياً مـن حقـوق الإنـسان ومـسألة تتعلـق             

وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين واحتـرام حقـوق النـساء              . بالعدالة الاجتماعية ولها قيمـة أساسـية      
 الدوليـة ومـن     والفتيات لهما أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق الأهداف المحدَّدة في عدد من الوثـائق            

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةبينها 
، تعتمـد  )٢٠١٥-٢٠٠٩للفتـرة   (الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بـين الجنـسين  وفي تنفيذ  

 والتــدابير الــتي .خططــاً وطنيــة لتعزيــز المــساواة بــين النــساء والرجــال الحكومــة البلغاريــة ســنوياً 
 موجـودة في  ٢٠١٢عمـل الوطنيـة لتعزيـز المـساواة بـين النـساء والرجـال لعـام             خطـة ال  تتضمّنها  

عدد من الأقسام التي تشمل مجالات عمل مختلفة للاستراتيجية الأوروبية للمـساواة بـين النـساء                
ــرة   ــال للفتـ ــام   ٢٠١٥-٢٠١٠والرجـ ــا لعـ ــتراتيجية أوروبـ ــاق  ٢٠٢٠، واسـ ــشروع الميثـ ، ومـ

  :نسينالأوروبي الجديد للمساواة بين الج
  سدّ الفجوة الموجودة بين أجور النساء وأجور الرجال؛  -  
  التوفيق على نحو أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية والحياة الأسرية؛  -  
  اهة ومنع العنف المستند إلى نوع الجنس؛نـزالحفاظ على الكرامة وال  -  
  .عدّد الجوانبإلغاء القوالب النمطية الجنسانية ومكافحة التمييز المت  -  

لتحقيـق تـوازن أفـضل في تمثيـل النـساء والرجـال مـن               ذت المؤسسات عدداً من التـدابير       وقد اتخَ 
ــساوية           ــسين وضــمان أجــور مت ــين الجن ــساواة ب ــق الم ــز وتحقي خــلال سياســات لمكافحــة التميي
للأعمال المتساوية وذلك بهدف القضاء على الاختلافات القائمة على أساس جنـساني في مجـال           

  .وتبيِّن تقديرات الخبراء حدوث تقدُّم وخاصة في الاتجاه الأفقي. عمالةال
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والسياسة التي تتبعها الحكومة البلغارية للتوفيق بين الحياة المهنيـة والحيـاة الأسـرية تـشجِّع إيجـاد                  
  . الأطفال وتقديم خدمات الرعاية إلى أفراد الأسرة المعالينتربيةأشكال العمل المرنة، وكذلك 

وهـذا لـه   . الأطفالب التشريع الوطني يمكن للآباء أيضاً أن يحصلوا على إجازات لرعاية   وبموج
أهمية رئيسية بالنسبة للمشاركة المتوازنة من الرجال والنـساء في العمـل وفي تقاسـم الالتزامـات                 

  .الأسرية
  التدابير الخاصة المؤقّتة

ؤقتة، بما يـشمل تحديـد الحـصص، الـتي           يرجى تقديم أمثلة محدَّدة للتدابير الخاصة الم       ‐ ٧السؤال  
تتخــذ لتعزيــز وتعجيــل المــساواة الفعليــة أو الأساســية بــين النــساء والرجــال، مثــل اتخــاذ تــدابير   

مـن قـانون الحمايـة      ) التمثيل المتوازن في الهيئات العامة     (٣٨والمادة  ) العمالة (٢٤بموجب المادة   
 هــل يــنص القــانون علــى فــرض أيــة  .)٣٩ و ٣٨ و ٣٧انظــر التقريــر، الفقــرات (مــن التمييــز 

  عقوبات لعدم الالتزام بهذه الحصص؟
لا يــنصّ التــشريع البلغــاري علــى حــصص لمــشاركة النــساء والرجــال في جميــع مجــالات الحيــاة    

وينظِّم التشريع المساواة بين النساء والرجال والحماية من التمييز بما يشمل التمييـز             . الاجتماعية
  .على أساس نوع الجنس

  قوالب النمطية التقليديةال
 مــا هــي التــدابير الــتي تتخــذها الدولــة الطــرف لإزالــة القوالــب النمطيــة التقليديــة  ‐ ٨الــسؤال 

 في التركيـز علـى    التي تغالى والمتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع          
ن يجلبــون الخبــز إلى دور النــساء كأمهــات وزوجــات وعلــى دور الرجــال باعتبــار أنهــم هــم م ــ 

؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذهـا لمواجهـة التمييـز ضـد النـساء في                 )٤٣انظر الفقرة   (الأسرة  
وسائط الإعلام والإعلانات، بما يشمل إظهارهن في بعـض وسـائط الإعـلام علـى أنهـن وسـيلة                    

  للمتعة الجنسية؟
قـانون الإذاعـة    سـلطات بموجـب    ، وفقـاً لمـا لديـه مـن        مجلـس وسـائط الإعـلام الإلكترونيـة       يقوم  

ويجـري التركيـز    . ، بعمليات مراقبة منتظمة لبرامج مقدّمي خدمات الإعلام المباشـر         والتليفزيون
بـشكل خــاص علـى الأحكــام المتعلقـة بمنــع التمييـز علــى أسـاس نــوع الجـنس وفقــاً للمتطلبــات       

لام المسموعة والمرئيـة    الجديدة للتوجيه الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات وسائط الإع         
  .والوارد في التشريع البلغاري

وتبــيِّن عمليــة الرصــد أن مقــدّمي خــدمات وســائط الإعــلام يلتزمــون بــصفة عامــة في بــرامجهم   
ويحـيط المجلـس علمـاً علـى النحـو الواجـب بالـسلوك الـصحيح والقـانوني          . بالمتطلبـات القانونيـة  
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ق مــصالح خاصــة للمــستمعين دون الــسماح لمقــدّمي خــدمات الإعــلام الــذين يهــدفون إلى تحقيــ
باتباع توجّهات تنطوي على مخاطر أو علـى التمييـز العلـني في ترتيـب الاستعراضـات والـبرامج                   

ولا يـــزال مـــن الممكـــن أن تتحـــوّل الرســـائل التجاريـــة بأشـــكالها المختلفـــة، وربمـــا . وتنفيـــذها
وبعـض  . وي علـى مخـاطر  وسـائل رصـد تنط ـ    إلى  الإعلانات ذات التوجُّه الجنسي بصفة خاصة،       

الأعمــال المتعلقــة بالإعلانــات الــتي تعــرض منتجــات تقليديــة في مجموعــة إعلانــات جــادة تــثير    
  .الشكوك في بعض الأحيان

 المجلــس الــوطني للتنظــيم الــذاتيوالنتيجــة النهائيــة للإجــراءات المــشتركة الــتي تتخَــذ مــن جانــب  
 لنـشر الإعلانـات الـتي يكـون مـضمونها           أنها تضع حـداً   هي  مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية     و

لحـالات الـتي يُكتـشف بالنـسبة لهـا حـدوث عـدم مـساواة علـى أسـاس                    وفي ا . موضعاً للخلاف 
لجنـة   بتعـاون وثيـق مـع       مجلـس وسـائط الإعـلام الإلكترونيـة       الجنس ومعاملـة تمييزيـة يعمـل        نوع  

  .خذه اللجنة ويتخذ إجراءات في حدود سلطاته تنفيذاً لقرار تتالحماية من التمييز
  العنف الموجَّه ضد النساء

 تجـرِّم تحديـداً العنـف        أحكـام   يرجى بيان ما إذا كانـت توجـد في القـانون الجنـائي             ‐ ٩السؤال  
لعلاقة هـذه الأحكـام بقـانون الحمايـة         تقديم وصف   لي وتجعله موضعاً للمقاضاة التلقائية، و     نـزالم

ويرجـى  ). ٣١٧ إلى   ٣١٢ و مـن     ٤٩إلى   ٤٥انظـر التقريـر، الفقـرات مـن         (لي  نـزمن العنف الم  
، )٣١٦الفقــرة ( علــى القــانون ٢٠١٠ في عــام ت أُجريــت الــتيتقــديم معلومــات عــن التعــديلا

وكذلك معلومات مستكملة عن عدد الشكاوى والقضايا والإدانـات والأحكـام الـتي فُرضـت                
ويرجـى أيـضاً    . لـضحايا والجنـاة   لسن  النس و نوع الج لي، مُصنَّفة حسب    نـزفي حالات العنف الم   

بيــان مــا إذا كــان الاغتــصاب الزوجــي مجــرَّم تحديــداً، وصِــفْ أنــواع الــدعم والمــشورة وإعــادة   
  .التأهيل المتاحة للنساء ضحايا الاغتصاب

. لينــز سياسة مستمرة ولهـا أهـداف معيَّنـة مـن أجـل مكافحـة العنـف الم              تُنَفِّذ الحكومة البلغارية    
هرة التمييـز علـى أسـاس نـوع الجـنس ومـن المـسائل الـتي لهـا                   لي جزءاً من ظـا    نـزويعتَبر العنف الم  
  .جوانب جنسانية

ويعـرِّف  . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٩في  حيـز النفـاذ     لي  نــز قانون الحماية مـن العنـف الم      وقد دخل   
ويحـدِّد جماعـة الأفـراد الـذين        “ لينــز العنف الم ”تحديداً مصطَلَح   ) ٦ إلى   ١المواد  (الفصل الأول   

وبمزيـد مـن التحديـد، تقـدَّم     . وكـذلك الإجـراءات الـتي تُطَبَّـق علـى الجنـاة          تستهدفهم الحمايـة،    
الحماية إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ربما كانت تربطهم علاقات أثنـاء فتـرة الـزواج                 

 وصــلة ،لأبنــاءل وتنــشئة ، واحتجــاز، ووصــاية،وبعــد إنهائــه، وعلاقــات تعــايش زوجــي واقعــي 
لي ربمـا   نــز وادّعاء مقدّمي الشكاوى أنهم ضحايا للعنف الم      . معيَّنة وقرابة نَسَب بدرجات     ،قرابة
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لي علـى   نــز يتطلّعون للحصول علـى الحمايـة وفقـاً لقـانون الحمايـة مـن العنـف الم                يرجع إلى أنهم    
  .أساس أنهم ينتمون دون شك إلى جماعة الأفراد التي يحميها القانون

لي نــز لفصل الثاني من قانون الحمايـة مـن العنـف الم     والإجراء المتعلّّق بالحماية المنصوص عليه في ا      
 إداري، ويماثــل الإجــراءات المدنيــة  -لــه طــابع خــاص، هــو طــابع قــضائي   ) ٢٢ إلى ٧المــواد (

ويتضمّن الإجراء عناصر الإجراء الجنائي، ولكنه يظل داخل إطـار إجـراء مـدني وهـو           . السريعة
  .ياما يجعل من الممكن تحويل عبء الإثبات لصالح الضحا

 لفترة تتراوح بين شهر واحـد وسـنة واحـدة، وهـي       ستة تدابير يمكن فرضها على الجاني     وهناك  
  :تدابير تشمل أيضاً تأثيرات مالية ضارة

  لي؛نـزالتزام الجاني بالكفّ عن ارتكاب العنف الم  -  
  طرد الجاني من المسكن المشتَرَك لفترة تحدِّدها المحكمة؛  -  
النــشاط  مــن مــسكن الــضحية، أو مكــان عملــه أو أمــاكن   منــع الجــاني مــن الاقتــراب   -  

  بشروط ولفترة تحدّدها المحكمة؛الاجتماعي والأماكن الترفيهية، 
التحديد المؤقت لإقامة الطفل مع الأب الضحية أو الأم الضحية أو مع الأب الـذي لم                  -  

مـا لم  يرتكب العنف أو الأم التي لم ترتكب العنـف، بـشروط ولفتـرة تحـدّدها المحكمـة                  
  يتعارض هذا الترتيب مع مصلحة الطفل؛

  إلزام مرتكب العنف بحضور برامج مخصصة؛  -  
  إحالة الضحايا إلى برامج للاستشفاء؛  -  
 ٢٠٠علــى أي حــال ســوف تفــرض المحكمــة أيــضاً علــى الجــاني غرامــة تتــراوح بــين       -  

  . ليف بلغاري جديد١ ٠٠٠و
يئـة الـشرطة الـتي أثبتـت حـدوث الجريمـة بإلقـاء         وفي حالة عدم الالتزام بأمر المحكمة قـد تقـوم ه          

  .الجاني وإبلاغ سلطات الادّعاء بذلك على الفورالقبض على 
ومـن أجــل تعجيــل الإجــراء يـتم قيــد الطلــب في ســجل خـاص ويحــال إلى هيئــة محكمــة في يــوم    

وفي الحالات التي تكون حيـاة      . استلامه، وهناك ضمانات بأن يصدر الحكم خلال شهر واحد        
ة أو صحته معرّضة لخطر شديد يُطَبَّق إجراء طارئ بإصدار أمر حماية عاجل، وفي هـذه                الضحي

وهناك ضـمانات بـأن     .  ساعة بإجراء للمحكمة من طرف واحد      ٢٤الحالة يصدر الأمر خلال     
تخـذ تـدابير طارئـة      يظل هذا الإجراء سارياً كإجراء معياري لإصدار أمر حماية وذلك بعد أن تُ            
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والوثائق التي تصدرها منظمات تعمل في دعم ضحايا العنف هـي أدلّـة   . تضمن سلامة الضحية 
  .مقبولة في هذا الإجراء

لي تتمثـل في سـرعة،      نـزوخلاصة الموضوع هي أن المبادئ الرئيسية لقانون الحماية من العنف الم          
بل وإلحاحية، اتخاذ الإجراء؛ والفصل على وجـه الـسرعة بـين الجـاني والـضحايا؛ وتـوفير حمايـة               
خاصــة للــضحايا؛ واللجــوء إلى إجــراءات المحاكمــة؛ واتخــاذ تــدابير حمايــة مختلفــة؛ والجمــع بــين   
الحماية التي توفّرها المحكمة من خلال إدارة المحكمة والتدابير الإدارية والتدابير المتعلقة بالحمايـة              

خيــار و. عــادة التأهيــل؛ والتعــاون بــين ســلطات الدولــة والقطــاع غــير الحكــومي إالاجتماعيــة و
  .توفير الحماية الفورية هو ضمان فعلي لحماية الضحايا

لي فــإن نـــزالحمايــة مــن العنــف الموإضــافة إلى الحمايــة الخاصــة الــتي يــتم توفيرهــا بموجــب قــانون 
لي يـشكّل  نــز وذلـك بـالنظر إلى أن فعـل العنـف الم    التشريع الجنائي في بلغاريا يوفر الحماية أيضاً    

وهــذا الإجــراء لــيس مجــرد بــديل ولكنــه إلــزام بالنــسبة  . العقوبــات جريمــة جنائيــة وفقــاً لقــانون
ومـن الممكـن أن تكـون أنـواع التوصـيف القـانوني بالنـسبة لأفعـال                 . للجرائم التي لها طابع عـام     

  :لي كما يلينـزالعنف الم
 -عتَبر القتل أخطر الجرائم التي تُرتَكَـب ضـد الـشخص            يُ: تهدف الحياة تسالتي  رائم  الج  -  

وفي حالـة قتـل زوج أو زوجـة،    . لأول مـن الفـصل الثـاني مـن قـانون العقوبـات           الجزء ا 
 سـنوات  ١٠تتمثّل العقوبة المنصوص عليها في الحرمـان مـن الحريـة لفتـرة تتـراوح بـين                 

ويمكـن للمحكمـة أن تعتـبر العلاقـات         ).  من قانون العقوبـات    ١١٥المادة  ( سنة   ٢٠ و
  .ر فرض عقوبات فردية عندما تقرِّدةالوثيقة بين الجاني والضحية ظروفاً مشدَّ

يمكــن تطبيــق المــسؤولية الجنائيــة عــن الإصــابات   : ضــد حرمــة الجــسم مرتَكَبــة جــرائم   -  
والهـدف العاجـل للجـرائم المـذكورة هـو العلاقـات العامـة              . الجسمانية على نطاق عـام    

وإصـابة جـسم    . التي تضمن احترام حرمـة صـحة الإنـسان والـسلامة الجـسمانية للفـرد              
 أو زوجة، بجراح متوسطة هي جريمة تُجرى بالنسبة لها ملاحقة جنائيـة اسـتناداً               زوج،

). العقوبــات مــن قــانون ١٦١ مــن المــادة ١الفقــرة (إلى شــكوى مقدّمــة مــن الــضحية 
يغيِّر عدم قانونية الفعل الذي تُفرَض عقوبـة عليـه، ولكنـه يغيِّـر فقـط القواعـد         وهذا لا 

وقانون العقوبات وقانون إجـراءات المحاكمـة       .  العقابي الإجرائية لتطبيق وتنفيذ الإجراء   
محاكمـة  : المحاكمـة عـن الجـرائم المرتَكَبـة    الجنائية ينصّان على طريقتين لتنفيـذ إجـراءات        

ومحاكمـة تـستند إلى     ) مـا يـسمى القـضايا الجنائيـة ذات الطـابع العـام            (تقوم بهـا الدولـة      
وفيمـا يتعلّـق بالقـضايا      ). اصقضايا جنائية ذات طابع خ ـ    (شكوى مقدّمة من الضحية     

الجنائية ذات الطابع الخاص تقع على عاتق الضحية مهمة تحديد مـا إذا كـان المطلـوب                 
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والعقوبـة المنـصوص عليهـا بالنـسبة للإصـابة بجـراح       . هو تحميل الجاني مسؤولية جنائيـة   
جسمانية متوسطة وفقاً للافتراض الأساسـي هـي الحرمـان مـن الحرّيـة لفتـرة تـصل إلى                   

  .س سنواتخم
ــة الإرادة   -   ــد حرّيـ ــة ضـ ــرائم مرتَكَبـ ــد زوج،   يُ: جـ ــة ضـ ــد بارتكـــاب جريمـ عتَـــبر التهديـ

ــه في   . زوجــة، جريمــة متكــررة بدرجــة كــبيرة   أو ــراض الأساســي منــصوص علي والافت
وبالنـسبة لهـذه الجريمـة تـستند المحاكمـة          .  من قانون العقوبات   ١٤٤ من المادة    ١الفقرة  

ويُرتَكـب الفعـل بالتهديـد بارتكـاب جريمـة          . ن الـضحية  مـة م ـ  الجنائية إلى شـكوى مقدَّ    
ومن الممكن أن يكون الشخص الذي يوجِّـه        . ضد الشخص أو ضد ممتلكات الضحية     

  .التهديد أي شخص، بما في ذلك الزوج أو الزوجة
 مـن المـادة     ١يـرد في الفقـرة      :  ضد الحرمة الجنـسية وضـد القِـيَم الجنـسية          بةمرتكَجرائم    -  

لعقوبــات الــنصّ المتعلّــق بالجمــاع الجنــسي الإجرامــي مــع أنثــى ضــد  مــن قــانون ا١٥٢
ن معــاً كــأمر ا يعيــشاووجــود علاقــة زواج بــين الجــاني والــضحية، أو كونهم ــ . إرادتهــا
 لا يستبعد إمكانية ارتكاب الجريمة المذكورة إذا ما حدث الجماع الجنـسي ضـد               ،واقع

  .إرادة الأنثى
 من دسـتور جمهوريـة      ٣٣ من المادة    ١قاً للفقرة   وف: بة ضد حرمة المسكن   جرائم مرتكَ   -  

ــا لا يجــوز انتــهاك حرمــة المــسكن، ولا يجــوز لأي شــخص أن يــدخل مــسكناً،     بلغاري
وهـذا الـنصّ الدسـتوري يـنعكس        . في مسكن، دون موافقة من يشغل المسكن      يقيم   أو

ــرة  ــادة  ١في الفق ــن الم ــات  ١٧٠ م ــانون العقوب ــن ق ــسكن   ”:  م ــدخل م أي شــخص ي
تخدام القـــوة، أو التهديـــد، أو التحايـــل، أو التلاعـــب، أو تجـــاوز شـــخص آخـــر باســـ

ومـن  . “....السلطة، أو اسـتخدام وسـائل تقنيـة خاصـة، يعاقَـب بحرمانـه مـن الحريـة                   
الممكــن أن يكــون الجــاني أي شــخص مــسؤول جنائيــاً، بمــا في ذلــك أن يكــون زوجــاً  

ض الـوارد في الفقـرة      الافتـرا هـو    وهناك افتراض متكـرر آخـر و       .سابقاً أو زوجة سابقة   
أي شخص يظلّ في مسكن شخص آخر علـى نحـو غـير قـانوني               ”:  من المادة نفسها   ٤

على الرغم من أنه قد طُلِب منه صراحة أن يغادر المـسكن يعاقَـب بحرمانـه مـن الحريـة                    
وخلافـاً للجريمـة الـسابقة فـإن ارتكـاب هـذه الجريمـة لـه                . “لمدة تصل إلى سـنة واحـدة      

ــسيط، إذ يتمثّ ــ ــه اســتناداً إلى شــكوى     طــابع ب ــذ، ويعاقَــب علي ل الفعــل في عــدم التنفي
ــضحية  ــدّمها ال ــل الجــرم في ارتكــاب فعــل عمــد   . تق وفي هــذه الحــالات يمكــن  . ويتمثّ

  .للمواطنين أن يلجأوا إلى سلطات الشرطة المُلزَمة بمساعدة الضحايا
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 حمايـة الأسـرة     يعلِّـق تـشريع العقوبـات أهميـة كـبيرة علـى           : بة ضـد الأسـرة    جرائم مرتَكَ   -  
وترد التعدّيات على الأسرة والجيل الناشئ في فصل واحـد مـن قـانون              . والجيل الناشئ 

العقوبــات، وهــو فــصل يلــي مباشــرة الفــصل المتعلّــق بــالجرائم المرتكبــة ضــد الــشخص  
 ١وجريمة تعريض أحد الأقارب للخطر منصوص عليهـا في الفقـرة     . وحقوق المواطنين 

والـضحية هـو شـخص لـه صـلة قرابـة بمرتكـب        . العقوبـات  مـن قـانون      ١٨١من المادة   
الجريمة، زوج أو زوجة مثلاً، ويمتنع عـن رعايـة الـضحية رغـم أنـه مُلـزَم قانونـاً بتقـديم                      
الرعايــة إليهــا وذلــك علــى الــرغم مــن أن الــشخص الــضحية يعجــز عــن تقــديم الرعايــة 

ــسه ــا في       . لنف ــصوص عليه ــريض شــخص للخطــر من ــة خاصــة أخــرى لتع ــاك حال وهن
ومن الممكن أن يكـون مرتكـب الجريمـة أب، أو أم،            .  من قانون العقوبات   ١٨٢ المادة
مـن  ” -وصي وأن يكـون الفعـل قـد ارتُكـب بالامتنـاع عـن القيـام بعمـل                   شخص  أو  

يترك شخـصاً يخـضع للرعايـة الأبويـة أو الوصـاية دون الإشـراف عليـه وتقـديم الرعايـة             
  .“الكافية إليه

وهـذه الجريمـة    . زام بقرار اتخذته المحكمة بشأن ممارسة الحقـوق الوالديـة         القانون يجرِّم عدم الالت   و
  . بالنمو الجسماني أو العقلي أو النفسي للضحيةلها نتائج تتمثّل في الإضرار

 من قانون العقوبات، وعدم الالتـزام       ١٨٣ المادة   -والقانون يجرِّم أيضاً عدم سداد الدعم المالي        
 ٢٠٠٤ومنـذ عـام   .  مـن قـانون العقوبـات   ١٨٢ مـن المـادة   ٢ة  الفقـر -بقرار تـصدره المحكمـة      

مـن قـانون    “ ألـف ” ١٩٣للمـادة   فوفقـاً   . تغيَّر نظام تنفيذ الإجراء العقابي المتعلِّق بهـذه الجـرائم         
 مـن   ٢بالنسبة للجـرائم الـتي تنطبـق عليهـا الفقـرة            تستند المحاكمة التي لها طبيعة عامة       العقوبات  

 قانون العقوبات إلى شكوى تقدمها الضحية وتـسجَّل في مكتـب             من ١٨٣ والمادة   ١٨٢المادة  
ومرتكـب الجريمـة المتعلّقـة      . المدّعي العام ولا يكون من الممكن إلغاؤها بناءً على طلب الضحية          

الــدعم المــالي يمكــن أن يكــون أحــد الوالــدين أو قريــب مــن جيــل ســابق أو جيــل   بعــدم ســداد 
مـن الناحيـة الموضـوعية يتعـيّن أن تتخـذ المحكمـة            و. لاحق، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجـة         

رتُكِـب مـن خـلال عـدم سـداد          اعتَبر أن الفعل الإجرامي قد      ويُ. إجراءً بشأن سداد الدعم المالي    
  .ويعتبر ارتكاب الذنب في هذه الحالة متعمّداً. قسطين شهريين أو أكثر

. لينـــزيا العنــف الموالمعلومــات المــذكورة أعــلاه تثبــت بوضــوح وجــود إمكانــات لحمايــة ضــحا
والتعدّي على الشخص أو على حقوق المواطنين هـو فعـل مُجَـرَّم، ولهـذا فإنـه يتطلّـب شـروطاً                     

وعــدم تحديــد خــصائص الأفعــال الإجراميــة الــتي تُرتَكَــب  . هيــلإثبــات المــسؤولية الجنائيــة لمرتكب
وبتطبيـق  . لفـردي لي يمكـن تـصحيحه في عمليـة إضـفاء الطـابع ا        نــز ويفتَرض أنهـا تمثّـل العنـف الم       
 من قانون العقوبـات يمكـن للمحكمـة أن تأخـذ في     ٥٤ من المادة    ١الأحكام الواردة في الفقرة     
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لي يمثّـل ظروفـاً موجِبـة لتـشديد         نــز الجريمة المعيّنة في سياق العنـف الم      ارتكاب  الاعتبار حقيقة أن    
ــة لــضحايا العن ــ   . العقوبــة ــوفِّر الحماي ــانون العقوبــات ي ــأن ق ـــزف المويمكــن القــول ب تطبيــق بلي ن

  .أساليب تقليدية بالنسبة لهذا الفرع من القانون
وإضافة إلى هذا فإنه ينبغي أن يشار إلى أن السلطات البلغارية تقوم، بمـشاركة مـن المؤسـسات                  

تحـالف  الكـثير منـها أعـضاء في        (الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميـة ذات الـصلة           
ووسـائط الإعـلام،    )  سـنوات  ١٠ الموجـود في بلغاريـا منـذ أكثـر مـن             لينـزالحماية من العنف الم   

لي كجريمـة   نــز ظـاهرة العنـف الم    ببحملات عامة ومبادرات منتظمة تهدف إلى إثارة الوعي العـام           
ويجـري إدراج هـذه الأنـشطة بانتظـام في          . وزيادة المعرفة بالنـسبة لإجـراءات الحمايـة الموجـودة         

ويـتم إدراج   .  الذي تعتمده الحكومـة كـل سـنة        لي والحماية منه  نـزلمالبرنامج الوطني لمنع العنف ا    
  .الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة في ميزانية الدولة

وإضــافة إلى هــذا فإنــه بالاســتناد إلى الاتفاقــات المعقــودة بــين وزارة الداخليــة والمنظمــات غــير    
دف إلى تعزيـز منـع العنـف المـستند          الحكومية يجري تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي ته ـ        

 يجــري ٢٠٠٩أغــسطس /وعلــى ســبيل المثــال فإنــه منــذ آب. إلى نــوع الجــنس والاتجــار بالبــشر
 وهذا الخط يتيح فرصاً للتـشاور مـع طبيـب    .76 186 0800تشغيل خط هاتفي مجاني يحمل رقم 
  .طلب المساعدة القانونية لضحايا العنفلنفساني للحصول على معلومات و

 يرجى تقـديم معلومـات عـن عـدد دور الإيـواء والمراكـز الموزّعـة جغرافيـاً والـتي                     ‐ ١٠ال  السؤ
لي، ولأطفـالهن، وعـن التـدابير    نــز تموّلها الدولة المتاحة للنساء ضحايا العنف، بما يشمل العنف الم 

ت لتقديم الدعم الكافي للمنظمات غـير الحكوميـة الـتي تقـدِّم المـأوى والمـساعدة                 التي اتخذِ 
، الفقـرة   CEDAW/C/49/D/20/2008انظـر    (قانونية والاجتماعية والنفسية لهـؤلاء الـضحايا      ال
١٦‐٩.(  

لي، نــز الاجتماعية التي تقدِّم الدعم إلى النساء ضحايا العنف، بمـا يـشمل العنـف الم            إن الخدمات   
وهذه الخـدمات هـي خـدمات     “ الأم والطفل ”وإلى أطفالهن تشمل مراكز الأزمات ووحدات       

ية تستند إلى المجتمع المحلي، كما أن شروط وإجراءات تحديـدها وتقـديمها واسـتخدامها               اجتماع
ومركـز الخـدمات هـو مركـز        . محدّدة وفقاً لقـانون المـساعدة الاجتماعيـة واللـوائح التنفيذيـة لـه             

لتقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأفراد الـذين عـانوا مـن العنـف أو الاتجـار أو شـكل آخـر مـن                    
ســتغلال، وهــي خــدمات تقــدَّم لمــدة ســتة أشــهر وتهــدف إلى تــوفير الــدعم الفــردي  أشــكال الا

ــة        ــساعدة الاجتماعي ــستفيدين أو الم ــة إلى الم ــشورة القانوني ــديم الم ــة وتق ــة الحاجــات اليومي وتلبي
والنفسية في الحالات الـتي تتطلّـب تـدخّلاً سـريعاً، بمـا يـشمل التـدخّل مـن خـلال أفرقـة متنقلـة                  

بتــوفير الإقامــة المؤقتــة لفتــرة  “ الأم والطفــل”وتقــوم وحــدات . لأزمــاتللتــدخل في ظــروف ا
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تصل إلى ستة أشهر للنساء الحوامـل والأمهـات اللـواتي تـواجهن احتمـال تخلّـيهن عـن أطفـالهن                     
وفي حـين أن    . وذلك من خلال تقديم المـشورة الاجتماعيـة والنفـسية والقانونيـة وتـوفير الـدعم               

ساً النساء الحوامل والأمهـات اللـواتي تـواجهن احتمـال تخلّـيهن             مة تستهدف أسا  الخدمات المقدَّ 
عن أطفالهن فإن من بين المستفيدات من هذه الخدمات أيضاً النساء الحوامل والأمهات اللـواتي               

  .لينـزأصبحن ضحايا للعنف الم
، مــن  مركــزاً للأزمــات١٣  يوجــد في بلغاريــا٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠واعتبــاراً مــن 

 ضـحايا العنـف والاتّجـار وعـشرة         - شخـصاً لإقامـة الأفـراد        ٣٦ ثلاثـة مراكـز تـستوعب        بينها
ــصل إلى       ــة اســتيعاب ت ــة الأطفــال ضــحايا العنــف والاتجــار بطاق  ١٠٩مراكــز للأزمــات لإقام

ورا، غ ـك، وسـتارا زا   ي ـومراكز الأزمات المخصـصة للأفـراد موجـودة في فارنـا، وبرن           . أشخاص
نوفو، ومونتانـا،   ير، وفيليكو ت  س للأطفال موجودة في بورغا    مراكز الأزمات المخصصة  كما أن   

 ١٠ويوجـد   . سترا، ومدينة صـوفيا، ومنطقـة صـوفيا       يلي، وبلوفديف، وس  ينوبليفردزيك،  اوباز
 شخصاً، وهذه الوحدات موجـودة      ٧٥بطاقة استيعابية تصل إلى     “ الأم والطفل ”من وحدات   

 سـتارازاغورا، ، وصـوفيا، و ينديف، وسـليف في فارنا، وفراتسا، وغابروفو، وبازاردزيـك، وبلوف ـ     
  .ينوتارجوفيشت، وشوم

وتعمل مراكز الأزمات بالتعاون مع الجهات المعنية بالخـدمات الاجتماعيـة المحليـة في إطـار آليـة               
التنسيق من أجل إحالة، ورعاية، حالات الأطفال الذين لا يوجد لهم مرافق والأطفال ضـحايا               

 التنسيق تتوافق مع آلية التنـسيق للتعـاون في معالجـة حـالات              ةآليو. ريمة العائدين من الخارج   الج
خل في حـالات الأزمـات، وهـي    الأطفال ضحايا العنف أو المعرّضـين للعنـف وللتعـاون في التـدَ        

والآليـة المـذكورة   . مـن قـانون حمايـة الطفـل    ) ٣(أ -٦ المـادة   لأحكـام الآلية التي أنـشئت تنفيـذاً       
 الـسرعة للأطفـال ضـحايا الاتجـار ويُعِـدّ           وجـه  يـوفّّر مـأوى علـى        أعلاه تُقرّ بأن مركز الأزمات    

  .الأطفال العاجلةلاحتياجات تقييماً 
 يــتم تقــديم الــدعم المــالي مــن  ،لينـــزمــن قــانون الحمايــة مــن العنــف الم ) ٧( ٦وبموجــب المــادة 

ياً المبـالغ  مشاريع ميزانية الدولة للكيانات القانونية الـتي لا تـسعى لتحقيـق الـربح، وتُحَـدَّد سـنو             
ــا    ــة بلغاري ــة لجمهوري ــة الدول ــاً لقــانون ميزاني ــدعم المــالي الــذي يُمــنَح   . المخصــصة وفق وهــذا ال

للمنظمــات غــير الحكوميــة يهــدف إلى ضــمان أداء آليــات العمــل لمهامهــا بالنــسبة لمنــع العنــف   
حايا برامج ومـشاريع لتحـسين التأهيـل المهـني للخـبراء العـاملين مـع ض ـ               لي من خلال تنفيذ     نـزالم

 الكامل للعنف لدى عامـة النـاس، ودعـم ضـحايا العنـف           وتعزيز مشاعر الرفض   ،لينـزالعنف الم 
  .لي بتقديم بديل مختلف إليهم والإسهام في إنعاشهم اقتصادياً، وغير ذلكنـزالم
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عـدد أوامـر الحمايـة      ل يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنّفة حـسب نـوع الجـنس             ‐ ١١السؤال  
وإمكانيــة إصــدار الــشرطة لأوامــر حمايــة طارئــة، وعــن معيــار الإثبــات  الــتي تــصدر كــل ســنة، 

انظــر (لي نـــزالمطلــوب لإصــدار أوامــر حمايــة مؤقتــة وأوامــر حمايــة أخــرى في حــالات العنــف الم 
  ).٣١٣ و ٤٦التقرير، الفقرتان 

 تُجَـرِّم  No. 102/2009 وSG, No. 27/2009دخِلـت علـى قـانون العقوبـات     أُإن التعـديلات الـتي   
لي كجريمـة عامـة يعاقَـب عليهـا بـالحبس لمـدة تـصل               نـزم الالتزام بأمر للحماية ضد العنف الم      عد

 )١ (٢٩٦ المـادة    -إلى ثلاث سـنوات أو بغرامـة تـصل إلى خمـسة آلاف ليـف بلغـاري جديـد                    
  .من قانون العقوبات

ة  من أجـل توسـيع نطـاق تعريـف العنـف بإضـاف             لينـزقانون الحماية من العنف الم    وجرى تعديل   
وجـرى توسـيع نطـاق دائـرة        . دني والجنسي والعقلي  بالعنف العاطفي والاقتصادي إلى العنف ال     

الأفـراد الــذين يمكـن للــضحايا أن يطلبـوا الحمايــة منــهم بإضـافة الأقــارب حـتى الدرجــة الرابعــة      
وهـذا القـانون   . الذين لهم علاقة نسب بعيد والأقارب نتيجة للزواج حتى درجـة القرابـة الثالثـة             

 أيضاً على الطرد الإلزامي لمرتكِب العنف مـن المـسكن الـذي يقـيم فيـه مـع آخـرين إذا لم                ينصّ
  .لإجراء الذي فرضته المحكمة لتحقيق ذلكل اًطواعية تنفيذر المسكن يغاد

والإجراء المتعلِّق بإصدار أمر حماية عاجل لا يُطَبَّـق في جميـع الحـالات ولكـن فقـط في الحـالات                     
ن حيــث توجــد بيانــات عــن تعــرُّض حيــاة الــضحية وصــحته للتهديــد المباشــر  المحــدَّدة في القــانو

  .الفوري أو اللاحق أو
لي فإنـه في حالــة تــضمُّن طلــب الحمايــة  نـــز مــن قــانون الحمايـة مــن العنــف الم ١٨ووفقـاً للمــادة  

بيانات عن تعرُّض حياة وصحة الضحية لتهديـد مباشـر أو عاجـل أو لاحـق يـصدر أمـر حمايـة                      
ذه الحالات تُصدر المحكمة الإقليمية، التي تنعقد بحـضور طـرف واحـد في جلـسة          وفي ه . طارئ

وقــد أتــيح هــذا  .  ســاعة مــن اســتلام الطلــب ٢٤مغلقــة، أمــراً بتقــديم الحمايــة الطارئــة خــلال   
إصـدار  فإن  ولهذا  . الإجراء من أجل منع حدوث نتائج غير مرغوب فيها وللفصل بين الطرفين           

وهـذا  .  أي طلب دون توفُّر أدلّة ودون أن يدلي الطرف المدافع برأيـه            الأمر لا يتطلّب إلاّ تقديم    
بعـد اتخـاذ    ) أمـر أو رفـض    (الأمر هو أمـر مؤقـت ونافـذ إلى حـين تطبيـق إجـراء قـضائي شـامل                    

  .إجراءات بحضور المتهم
 في حالـة عـدم تـوفُّر        ،ويحدَّد موعد إجراء المحاكمة في نفس يوم صدور أمـر الحمايـة الطارئـة أو              

ف الملائمة لإصدار هذا الأمر في يـوم تقـديم الطلـب إلى المحكمـة، في يـوم يقـع بعـد فتـرة                        الظرو
  . يوما٣٠ً يوماً و ٢٠تتراوح بين 
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وتحــدِّد المحكمــة موعــداً لعقــد جلــسة اســتماع مفتوحــة خــلال فتــرة لا تتجــاوز شــهراً واحــداً،   
ويــتم . نُــسَخ الطلــب إليــهوتُخطِــر المتــهم بالتزامــه بتقــديم أدلّــة مــع إرســال طلبــات الاســتدعاء و

  .إعلان القرار في جلسة مفتوحة
 سـاعة المنـصوص عليهـا في    ٢٤خلال ساعتين، كما أن فتـرة الـــ       وتصدر أوامر الحماية الطارئة     

لي هي فترة ملائمـة إذ أنهـا تمكِّـن المحكمـة مـن              نـزمن قانون الحماية من العنف الم     ) ١( ١٨المادة  
  .لإعداد الإجراء القضائيلرسمية التقنية اللازمة اتخاذ قرار واستكمال الإجراءات ا

 القـضائي  الإجـراء و. وأثر أمر الحماية الطارئة ينتـهي بإصـدار الأمـر النـهائي أو بـرفض إصـداره         
ــا إذا كــان قــد اتخ ـِـ      ــدئي بغــض النظــر عمّ ــذ الفــوري أو المب ذ إجــراء الــصادر هــو موضــع للتنفي

  .للاعتراض عليه
 تـشكيل   جـرى لي  نــز  من قانون الحماية من العنـف الم       ٢١ة  ومن أجل ضمان تطبيق أحكام الماد     

وبحلـول اليـوم    . لـك القـانون   منظمة لجمع البيانات المتعلقـة بـأوامر الحمايـة المفروضـة بموجـب ذ             
 والعشرين من كل شهر يقوم الموظفون المكلّفـون بالعمـل كمنـسِّقين إقليمـيين بالنـسبة                 الخامس

الحمايــة الــتي صــدرت وتقــديم تلــك المعلومــات إلى لي بجمــع معلومــات عــن أوامــر نـــزللعنــف الم
  .المنسِّق الوطني في مديرية شرطة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية

 صــوفيا والمــديريات الإقليميــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مُلزَمــون بتنظــيم عمليــة  مديريــةومــديرو 
ــع      ــصدر في جمي ــتي ت ــة ال ــأوامر الحماي ــة ب ــد متاحــة في المركــز   لجعــل المعلومــات المتعلّق أنحــاء البل

الوحـدة التـشغيلية المعنيـة بـأداء الواجـب التابعـة لمكتـب الـشرطة            /التشغيلي المعني بأداء الواجـب    
الإقليمي من أجل إجراء التحرّيات في الأوقات المحددة، إذا دعت الحاجـة، كـي تنفِّـذ سـلطات             

  .لينـز المقانون الحماية من العنفالشرطة ما عليها من التزامات بموجب 
وينبغــي أن تكــون جميــع المكاتــب الــتي لهــا ســلطات الــشرطة في صــوفيا، وكــذلك المــديريات      
الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، على علم بأنه من الممكن أن تُجـرى تحرّيـات بالنـسبة لأوامـر                  

ــصادرة  ــة ال ــاذ  . الحماي ــع إنف ــف الم   وم ــن العن ــة م ــانون الحماي ـــزق ــع   لين ــر إلى جمي  صــدرت أوام
ــة، بترشــيح وتعــيين       ــوزارة الداخلي ــة ل ــة صــوفيا التابع ــة، وكــذلك إلى مديري ــديريات الإقليمي الم

وهــؤلاء المنــسّقون هــم الموظفــون الــذين يمكــن      . لينـــزمنــسِّقين إقليمــيين لمكافحــة العنــف الم   
 طلبــات للحــصول علــى المــساعدة أو ات غــير الحكوميــة أن يقــدّموا إلــيهمللمــواطنين وللمنظمــ

  .لينـزقانون الحماية من العنف المت المتعلقة بأوامر الحماية المفروضة بموجب على المعلوما
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 معلومــات عــن الأوامــر الــتي أصــدرتها المــديريات الإقليميــة التابعــة لــوزارة    - ١الجــدول 
  ٢٠١١أكتوبر / إلى تشرين الأول٢٠٠٩يناير /الداخلية للفترة من كانون الثاني

  

 التسلسل

ــة التا  ــة الإقليميـــ ــوزارة  المديريـــ ــة لـــ بعـــ
مديريــة صــوفيا التابعــة لــوزارة /الداخليــة
 ٢٠١٠عام  ٢٠٠٩عام   الداخلية

 تـــــــشرين ١حـــــــتى 
 ٢٠١١نوفمبر /الثاني

  ١٠٢  ٧٥  ٤٣  غراد إفبلاغو  ١
  ١٢٠  ١٧٩  ١٢٢  سبورغا  ٢
  ١٥٣  ١١٠  ٨٤  فارنا  ٣
  ٣١  ٣١  ٤٩  يرنوفوتفيليكو   ٤
  ١٥  ٧  ٨  نيفيد  ٥
  ٢٨  ٤٥  ٤٠  فراتسا  ٦
  ٢٥  ٢٥  ٢٣  غابروفو  ٧
  ٣٥  ٤٢  ٤٤  دوبريتش  ٨
  ١٤  ٣٧  ٣٨  كاردزهالي  ٩

  ٣  ٧  ١٢  كيوستنديل  ١٠
  صفر  ١  صفر  لوفيتش  ١١
  ١٧  ١٦  ٦  مونتانا  ١٢
  ٢٤  ٢١  ١٤  بازاردزيك  ١٣
  ٤٦  ٤٧  ٥٤  نيكيرب  ١٤
  ٢٥  ٤٨  ٣٤  ينبليف  ١٥
  ٢٠٩  ٢٥٥  ٢٣١  بلوفديف  ١٦
  ٢٥  ٣٠  ٣٥  رازغراد  ١٧
  ٥٢  ٧١  ٣٧  روس  ١٨
  ٦  ١٠  ١٣  ليسترايس  ١٩
  ٨  ١١  ١٢  ينيفسل  ٢٠
  ١٥  ١٦  ١١  سموليان  ٢١
التابعـة  ) المدينة العاصـمة  (مديرية صوفيا     ٢٢

  لوزارة الداخلية
٩٨  ٧٩  ١٠٧  

  ٣٣  ٤٠  ٤١  صوفيا  ٢٣
  ٣٣  ٣٠  ٢٦  ستارا زاغورا  ٢٤
  ٢٣  ١٥  ١٨  تارغوفيشت  ٢٥
  ٥١  ٨١  ٨٩  هاسكوفو  ٢٦
  ٥٤  ٥٥  ٤٣  ينشوم  ٢٧
  ٢٥  ٢٤  ١٩  يامبول  ٢٨
    ١ ٢٧٠  ١ ٤٠٨  ١ ٢٥٣  المجموع  

وتــشير المعلومــات الــواردة أدنــاه إلى بيانــات جمعهــا مكتــب المــدّعي العــام في جمهوريــة بلغاريــا   
حسبما ورد في الجملـة الثالثـة       وذلك   ٢٠١٠لي التي حدثت في عام      نـزوتتعلّق بحالات العنف الم   
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 عــدم الالتــزام بــأمر يتعلّــق بالحمايــة مــن العنــف  -مــن قــانون العقوبــات ) ١( ٢٩٦مــن المــادة 
  :لينـزالم

  ؛٢١ -اتخاذ إجراءات محدّدة قبل مرحلة المحاكمة   -  
  ؛١٨ -اتخاذ إجراءات من جانب المدّعي العام لعرض القضية على المحكمة   -  
  ؛٩ -) بما يشمل إصدار أحكام(اتخاذ قرارات بفرض جزاءات   -  

  :٢٠١١الأشهر التسعة الأولى من عام 
  ؛١٠ -اكمة اتخاذ إجراءات محدّدة قبل مرحلة المح  -  
  ؛٦ -اتخاذ إجراءات من جانب المدّعي العام لعرض القضية على المحكمة   -  
  .٤ -) بما يشمل إصدار أحكام(اتخاذ قرارات بفرض جزاءات   -  

  الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء
 للاتجـار    ما هي التدابير التي تتخذها الدولـة الطـرف لمكافحـة الأسـباب الجذريـة               ‐ ١٢السؤال  

 مـن بالبشر، مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وإلى أي مدى ينعكس ضعف النساء والفتيـات              
روما والنساء والفتيات اللاجئـات إلى البرنـامج الـوطني لمنـع الاتجـار بالبـشر ومكافحتـه                  طائفة ال 

  ؟)٧١انظر التقرير، الفقرة (ولحماية الضحايا 
 التـدابير، الـتي تـشمل تـدابير طويلـة الأجـل، لمعالجـة              تتخذ حكومـة جمهوريـة بلغاريـا عـدداً مـن          

والوقايــة لهــا دور رئيــسي في الجهــود الــتي  . المــشكلات المتعلقــة بــالفقر والاســتبعاد الاجتمــاعي 
وينطبق هذا بصفة خاصة علـى الـسياسات الـتي تهـدف إلى الحـدّ مـن انتقـال                   . تبذلها المؤسسات 

وينصبّ التركيز على دعـم الأطفـال والأُسَـر،         . الفقر من جيل إلى جيل والاستبعاد الاجتماعي      
  .وخاصة في الفئات الاجتماعية المعرّضة للخطر

ــا لعــام   ــاً  ٢٠١٠ اعتمــدت الحكومــة في عــام  ٢٠٢٠وفي ســياق اســتراتيجية أوروب هــدفاً وطني
ويتمثـل  . ٢٠٢٠، وخاصة من خلال تخفيف حدّة الفقر بحلول عام          لتعزيز الإدماج الاجتماعي  

  :وقد حُدِّدت أربعة أهداف فرعية هي.  شخص عن خطر الفقر٢٦٠ ٠٠٠د الهدف في إبعا
الذين يعيشون في ظـل الفقـر بمـا    “ ١٨ -صفر ”تقليل عدد الأطفال من الفئة العمرية        -  

 في المائـة  ٢٥ في المائة من الهـدف القـومي ونـسبة       ٣٠نسبة  ( طفل   ٧٨ ٠٠٠يصل إلى   
  ؛)٢٠٠٨من عدد الأطفال الفقراء في عام 
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 عاماً وأكثر الذين يعيشون في ظـل الفقـر بمـا يـصل إلى               ٦٥يل عدد الأفراد من سنّ      تقل  -  
 في المائـة مـن عـدد        ١٠ في المائة مـن الهـدف القـومي ونـسبة            ٢٠نسبة  ( فرد   ٥٢ ٠٠٠

  ؛)٢٠٠٨الأشخاص المسنّين الفقراء في عام 
ــين        -   ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــاطلين ال ــدد الع ــل ع ــاً و ١٨تقلي ــذ ٥٤ عام ــاً وال ين  عام

 في المائـة مـن الهـدف    ٣٠نـسبة   ( شخص   ٧٨ ٠٠٠يعيشون في ظل الفقر بما يصل إلى        
 عامـاً   ١٨رهم بـين    اعم ـأتـراوح   ت في المائة من عدد العـاطلين الـذين          ٢٥القومي ونسبة   

  ؛)٢٠٠٨ عاماً في عام ٦٤ و
 عامـاً الـذين يعيـشون       ٦٤ عامـاً و     ١٨تقليل عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين          -  

 في المائـة مـن الهـدف القـومي          ٢٠نـسبة   ( شخص   ٥٢ ٠٠٠ ظل الفقر بما يصل إلى       في
 عامـاً   ١٨ في المائة من عـدد الفقـراء العـاملين الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين                   ٢٢ونسبة  

  ).٢٠٠٨ عاماً في عام ٦٤ و
، اعتمــدت الحكومــة  ٢٠٢٠، وتنفيــذاً لاســتراتيجية أوروبــا لعــام    ٢٠١١أبريــل /وفي نيــسان
ــامج الإ ــا   برن ــة بلغاري ــوطني لجمهوري ــرة (صــلاح ال ــدابير المحــدّدة في  . )٢٠١٥‐٢٠١١للفت والت

وضــع قــانون جديــد يتعلّــق بالطفــل؛ والاســتثمار في خــدمات تنميــة الطفولــة  : البرنــامج تــشمل
؛ وإلغـاء الطـابع المؤسّـسي    )للأطفال الـذين تـصل أعمـارهم إلى سـبع سـنوات     (المبكّرة المتكاملة  
ــل   ــة الطف ــة ش ــ(لرعاي ــن يتركــون المؤســسات      إقام ــرامج لم ــة، ووضــع ب بكة للخــدمات المجتمعي

؛ وتقـديم الـدعم إلى      )المتخصصة، وتنشئة الطفل في غير كنف الوالدين، ضمن خدمات أخـرى          
 ؛ ووضـع مـشاريع تـستهدف الأطفـال المعرّضـين للمخـاطر            الأسر الـتي لا يوجـد لـديها أطفـال؛         

  .وغير ذلك
ــام    اســتخدام المؤســسات وذلــك باعتمــاد    ءيــة إنهــا  بلغاريــا عملبــدأت، ٢٠١٠وفي أوائــل ع

رؤيـــة لتقـــديم الرعايـــة إلى الأطفـــال خـــارج المؤســـسات في جمهوريـــة ”الاســـتراتيجية الوطنيـــة 
نهاء اسـتخدام المؤسـسات هـو تفـادي الأثـر الـسلبي لتقـديم الرعايـة إلى                  إوالغرض من   . “بلغاريا

علــى مخــاطر وتــؤدّي إلى الأطفــال في مؤســسات، بمــا يــشمل تعرّضــهم لظــروف بيئيــة تنطــوي   
  .إشراكهم في خطط للاتجار بالبشر

ــا      ــق عليه ــا ينطب ــة الروم ــضعف الخاصــة لطائف ــشر    وأوجــه ال ــع الاتجــار بالب ــوطني لمن ــامج ال البرن
  المتعلــق٤- ١البنــد ؛ و“المنــع”، وخاصــة الجــزء الثــاني المعنــون  وحمايــة الــضحاياوالتــصدّي لــه

الاتجــار بالبــشر والفــرص المتاحــة للمــساعدة  بالقيــام بأنــشطة توضــيحية بــشأن حقــوق ضــحايا  
وخاصـة الأقليـات الإثنيـة      (الجماعـات المعرّضـة للخطـر       والحماية في جمهوريـة بلغاريـا فيمـا بـين           

 المتعلّـــق بإشـــراك القـــادة البـــارزين مـــن ٦-١والمجتمعـــات المحليـــة المتخلّفـــة اقتـــصادياً؛ و البنـــد 
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تجـار بالبـشر في المجتمعـات المحليـة لطائفـة الرومـا؛             المجتمعات المحلية لطائفة الروما في التصدّي للا      
 المتعلِّــق بوضــع سياســة لتخطــيط الأســرة تهــدف إلى توعيــة الــشباب المنــتمين إلى ١-١٠ البنــدو

طائفة الروما بتخطيط الحمل وذلك أيـضاً مـن أجـل فـرض منـع طويـل الأجـل للاتجـار بالنـساء              
  .الحوامل في الخارج بغرض بيع المواليد

 مركــزان تابعــان للدولــة لإيــواء ضــحايا ٢٠١٠-٢٠٠٩ فارنــا وبورغــاس في الفتــرة افتُــتح فيو
  .الاتجار بالبشر

.  آلية الإحالة الوطنيـة لـضحايا الاتجـار بالبـشر          ٢٠١٠نوفمبر  /واعتُمدت رسمياً في تشرين الثاني    
تزاماتهـا  وهذه الآلية تمثّل إطاراً للتعاون وتقوم من خلالها الوزارات ومؤسسات الدولة بتنفيـذ ال             

وتتمثّـل  . ق جهودهـا في شـراكة اسـتراتيجية مـع المجتمـع المـدني             يبالنسبة لرعاية الـضحايا، وتنـس     
الأهــداف الرئيــسية للآليــة الوطنيــة في ضــمان احتــرام حقــوق الإنــسان لــضحايا الاتجــار بالبــشر 

  .وتقديم الرعاية الفعّالة وإحالة الضحايا إلى مراكز الخدمات المناظرة
رجى تقديم معلومات مصنّفة حسب نـوع الجـنس والـسن والجنـسية عـن عـدد        ي ‐ ١٣السؤال  

المحاكمـات والإدانـات والأحكـام الـتي        بالحالات التي تم الإبلاغ عنها والمتعلقة بالاتجار بالبشر و        
ويرجـى أيـضاً بيـان مـا إذا كانـت النـساء            . ٢٠٠٨فُرضَت على مرتكبي تلك الأفعال منذ عـام         

ــا إذا كانــت     ضــحايا الاتجــار تحــصلن علــى    ــة وعمّ ــة خــلال الإجــراءات الجنائي مــساعدة قانوني
الضحايا غـير الراغبـات في التعـاون مـع سـلطات الادّعـاء، أو غـير القـادرات علـى تقـديم ذلـك                     

  ). من التقرير٥٧انظر الفقرة (التعاون، تُمنَحن رعاية خاصة بما يشمل تصاريح إقامة مؤقتة 
. ن النـساء والأطفـال هـم الأكثـر تعرُّضـاً للاتجـار بالبـشر        أقـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر      يعتَبر  

 ومـستعدين   لتعـاون للكـشف عـن الجريمـة       ا فيومع أن ضحايا الاتجار لا يكونون دائمـاً راغـبين           
ــذلك ــه  ل ــة        تُفإن ــة والقانوني ــساعدة الطبي ــى الم ــة دخــول المراكــز والحــصول عل ــم إمكاني ــاح له ت

تـدابير أخـرى تتخـذ لـصالحهم بموجـب قـانون       والاجتماعية والنفسية، وكـذلك الاسـتفادة مـن         
  .مكافحة الاتجار بالبشر وآلية الإحالة الوطنية

ــة         ــشر معامل ــة يتلقــى ضــحايا الاتجــار بالب ــة الوطني ــة الإحال ــآة في آلي ــدابير المرت ــذ الت ــدى تنفي ول
متـساوية بغــض النظــر عـن جنــسهم، وانتمــائهم الإثـني، ونــوع الجــنس لكـل منــهم، وتــوجُّههم     

جتمـاعي  هم، ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتوجُّههم الـسياسي، وانتمـائهم الا         الجنسي، وسن 
 بسبب تعرّضهم للاستغلال والمهانة وإرغامهم علـى القيـام بأنـشطة غـير     والثقافي، ودون التحيُّز 

  . لأغراض تجارية الجنسيةمجال الأنشطةقانونية أو العمل في 
اً هـو ضـحية للاتجـار بالبـشر فإنـه يحـق لـه الحـصول علـى                ما إذا تبيَّن أن مواطناً أجنبي ـ     وفي حالة   

ويـتم إلغـاء مركـز المقـيم        . الدعم من خلال الإجراءات التنفيذية المعيارية لآليـة الإحالـة الوطنيـة           
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غير الشرعي لهذا الفرد ويُمنَح مركز فرد أجنبي مسموح لـه بإقامـة طويلـة الأجـل وذلـك وفقـاً             
  ).)١٧ (٢٤ادة الم(لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 

 في جمهوريــة بلغاريــا تقــديم المــساعدة القانونيــة إلى ضــحايا   قــانون الإجــراءات الجزائيــة ويــنظِّم 
قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر        ويـنصّ   ). )٢ (١٢٢المـادة   (الجريمة، بمـا يـشمل الاتجـار بالبـشر          

ــة خاصــة للــضحايا   ــة يقــدّمها المــدّعي العــام إلى ا  . علــى تقــديم حماي ــذين وهــذه الحماي ــراد ال لأف
  .تتعرّض حياتهم للخطر والذين أعلنوا عن رغبتهم في التعاون في التحقيقات

وكالـة حمايـة الطفـل التابعـة للدولـة، باعتبارهـا الهيئـة        لـدى   البيانـات المتـوفّرة   ٢ويقدِّم الجـدول    
في الفتـرة   المعنية بتنسيق المسائل المتعلقة بحماية الطفل، عن حالات الاتجار بالأطفـال البلغـاريين              

  :٢٠١١نوفمبر / إلى تشرين الثاني٢٠٠٨يناير /من كانون الثاني
  

 بيانـات مقدّمــة مـن وكالــة حمايـة الطفـل التابعــة للدولـة عــن حـالات الاتجــار       - ٢الجـدول  
نــوفمبر / إلى تــشرين الثــاني٢٠٠٨ينــاير /بالأطفــال البلغــاريين في الفتــرة مــن كــانون الثــاني 

٢٠١١.  
  

 ٢٠١١عام  ٢٠٠٩ام ع ٢٠٠٨عام   عدد الأطفال
 تــــــشرين ٣٠حــــــتى 
 ٢٠١١نوفمبر /الثاني

الحـــالات المـــسجَّلة لأطفـــال بلغـــاريين 
غير مصحوبين بذويهم في الخارج     

  ٤٢  ٤٨  ٣١  ٧١  ووقعوا ضحايا للاتجار
الأطفال الـذين أعيـدوا إلى الـوطن مـن         

  ١١  ١١  ١١  ٢٥  الخارج
ــذين وُضــعوا    ــال ال ــة  الأطف تحــت رعاي

إلى  بعــد عــودتهم الأزمــاتمركــز 
  ١١  ١١  ١١  ٢٥  بلغاريا

ــتي  ــدعو إلى   الآراء الـ ــتي تـ ــديت والـ أُبـ
ــاً    ــراء إداري وفق ــادة لاتخــاذ إج لم

ــة    ) أ( ٧٦ ــائق الهوي ــانون وث ــن ق م
ــ ــيس   ةالبلغاريـ ــدره رئـ ــذي أصـ  الـ

  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٥١  وكالة حماية الطفل التابعة للدولة
  

ة بهــا لجمــع وإدارة  قاعــدة بيانــات خاصــاللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبــشرويوجــد لــدى 
ويجـري اسـتكمال المعلومـات في قاعـدة البيانـات علـى             . المعلومات عن حـالات الاتجـار بالبـشر       
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 البيانــات المتاحــة في مكتــب  ٦ و ٥ و ٤وتتــضمّن الجــداول ). ٣انظــر الجــدول (نحــو مــستمر 
  .المدّعي العام

  
  ٢٠١١ريل أب/ إلى نيسان٢٠٠٨ ضحايا الاتجار بالبشر للفترة من عام - ٣الجدول 

  
‐ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاني  السنة

  ٢٠١١أبريل /نيسان
  ٢٠٠٨عام   ٢٠٠٩عام   ٢٠١٠عام 

  ١٨٧  ٢٩٧  ٤٣٢  ١٥٤  العدد الإجمالي للضحايا
  ١٥١  ٢٢٠  ٣٩٤  ١٣١  عدد النساء
  ١٣  ٣١  ٣٨  ٩  عدد الرجال
  ٢٣  ٤٦  ٧٠  ١٤  عدد القُصَّر 
  صفر  ١٩  ٦  ١٨  عدد الحوامل

  
  

عة عن الاتجار بالبشر وفقاً للبيانات المتاحة في مكتـب   معلومات إحصائية مجمّ   - ٤الجدول  
  .النقض التابع لكبير المدّعين العامين

    
  عدد الأشخاص المدانين  بدء إجراءات جديدة قبل المحاكمة  السنة

٣٤  ٢١٩  ٢٠٠٨  

١٠٨  ٢١٥  ٢٠٠٩  

١٣٠  ١٦٣  ٢٠١٠  

  ٦٤  ٩٨  )سبتمبر/يلولأ-يناير/كانون الثاني (٢٠١١
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يا الاتجار بالبشر المسجّلون وفقـاً لبيانـات مكتـب الـنقض التـابع لكـبير                 ضحا - ٥الجدول  
  المدّعين العامين

  

  السنة
ــاني  ــانون الثـ ــاير /كـ  ‐ينـ

 ٢٠٠٨عام  ٢٠٠٩عام   ٢٠١٠عام   ٢٠١١يونيه /حزيران
  ١٨٧  ٣١٦  ٤٣٢  ٣١٣  العدد الإجمالي لضحايا الاتجار

  ١٥١  ٢٢٠  ٣٩٤  ٢٧٩  عدد النساء
  ١٣  ٣١  ٣٨  ٣٤  عدد الرجال

  ٢٣  ٤٦  ٧٠  ٤٠  عدد القُصَّر والأحداث
    صفر  ٦  ٧  ١٢  عدد الحوامل

  
 اختصاص مكتب المدّعي العام في جمهورية بلغاريا        ضمن البيانات التي تدخل     - ٦الجدول  

سـبتمبر  / إلى أيلـول ٢٠٠٨ينـاير  /والمتعلقة بحالات الاتجار بالبشر للفتـرة مـن كـانون الثـاني     
٢٠١١.  

  

  السنة
ــاني  ــاير /كــانون الث  ‐ين

  ٢٠٠٨عام  ٢٠٠٩عام  ٢٠١٠عام   ٢٠١١سبتمبر /أيلول
  ١٠٧  ١٣٥  ١٣٤  ١٠١  اتخاذ إجراءات قبل المحاكمة

ــراءات   ــام لإجــ اتخــــاذ المــــدّعي العــ
  ٦٢  ٧٠  ٧٢  ٦١  لتقديم القضية إلى المحكمة

ــوا   ــذين أدينــ ــدد الأشــــخاص الــ عــ
  ٥٤  ٩٩  ٩٧  ٨٥  وصدرت عليهم أحكام فعّالة

  
  

  ياة العامة وصُنع القرارالمشاركة في الحياة السياسية والح
، )٨٩انظــر التقريــر، الفقــرة ( في ضــوء انخفــاض عــدد النــساء عــضوات البرلمــان ‐ ١٤الــسؤال 

، والنساء اللـواتي تـشغلن مناصـب العمـدة ومستـشاري البلديـة              )٩٤الفقرة  (والنساء الوزيرات   
شــاغلوها ، وكــذلك النــساء اللــواتي تــشغلن مناصــب في الهيئــة القــضائية يتخــذ   )١١٥الفقــرة (

ــرارات  ــرة (ق ــي  )١١٧الفق ــا يل ــه  ) أ: (، يرجــى توضــيح م ــسبب في أن ــوانين  ”ال لا يوجــد في ق
الانتخابات ولا في قانون الأحزاب الـسياسية نـصوص تحـدِّد حـصص للنـساء في المناصـب الـتي                    

مـا إذا كانـت توجـد خطـط لتعـديل قـانون       ) ب(؛ و   )٧٧التقرير، الفقرة   (“ تُشغَل بالانتخاب 
مـا هـي التـدابير، بمـا في         ) ج(وأجـل تحديـد حـصة للجـنس الممثَّـل تمثـيلاً ناقـصاً؛               الانتخاب من   
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 لزيـادة تمثيـل النـساء      ،تتخذها الدولة الطـرف، أو ترتئـي اتخاذهـا        التي  ذلك تدابير خاصة مؤقتة،     
  .وفي الإدارة العامة بما في ذلك المستوى المحليعلى مستويات صُنع القرار في الهيئة القضائية 

قـانون   مـن    ٣٩وظيفة إدارية تنظّمها أحكام قانون العمل والمـادة          ة الاختيار للتعيين في   إن عملي 
والتطوير المهني تحكمه القواعد الداخليـة ذات الـصلة، وهـي قواعـد تراعـي               . الحماية من العنف  

  .التمييز على أساس نوع الجنس عدم بدقّة مبدأ عدم التمييز بما يشمل
ة شــجَّعت أحــزاب سياســية عديــدة مــشاركة النــساء في العمليــة وفي فتــرة العــشرين ســنة الماضــي

الــسياسية باختيــارهن لمناصــب رفيعــة في هياكــل الحــزب ومــن خــلال مــشاركتهن في المناصــب  
  .الرفيعة في الهيئة التنفيذية

وتمارس المنظمات النسائية التابعة للأحزاب الـسياسية الرئيـسية أنـشطة تنظيميـة مكثّفـة وتقـوم،          
بالتعاون مع منظمـات نـسائية غـير حكوميـة، بتنظـيم مناسـبات عامـة علـى الـصعيد                    بمفردها أو   

ويقــوم الكــثير مــن هــذه . الــوطني والــصعيد المحلــي، وهــي مناســبات تــستهدف النــساء والمجتمــع
المنظمات بوضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لأعـضائها مـع التركيـز بـشكل أساسـي علـى            

  .ية الانتخابية، وحقوق المرأة، وغير ذلكالجوانب المتعلقة بالمرأة في العمل
ــصف           ــذ منت ــه من ــي الإشــارة إلى أن ــد، ينبغ ــسياسية للبل ــاة ال ــرأة في الحي ــق بمركــز الم ــا يتعلّ وفيم

في الفتــرة (منــصب رئــيس الــوزراء : التــسعينيات تــشغل النــساء مناصــب سياســية وحكوميــة رفيعــة
مختلــف الوكــالات التابعــة  ؛ ومناصــب نائــب رئــيس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء   )١٩٩٥-١٩٩٤
ونـسبة النـساء إلى   . وتتولى امرأة رئاسة الدورة الحاليـة الحاديـة والأربعـين للجمعيـة الوطنيـة          . للدولة

وتعمـل  .٥ إلى   ١ هي) نائب رئيس واحد من كل حزب برلماني      (الرجال في منصب نائب الرئيس      
ى نساء رئاسـة سـت لجـان مـن          وفي الوقت الحالي تتولّ   . نساء كرئيسات للجان الدائمة البرلمانية    

لجنة الميزانية والتمويل، ولجنة الشؤون القانونيـة، ولجنـة العمـل والـسياسة             : بين سبع عشرة لجنة   
الاجتماعية، ولجنة البيئة والمياه، ولجنة الزراعة والغابات، ولجنة الثقافة والمجتمع المدني ووسـائط             

  .الإعلام
ــاملين     ــوظفين الع ــة الم ــساء غالبي ــشكِّل الن ــا أن    وت ــديات، كم ــة وإدارة البل ــال إدارة الدول  في مج

وفي مجلــس الــوزراء توجــد ثــلاث وزيــرات  .  في المائــة٦٥نــسبتهن في هيئــات معيَّنــة تزيــد عــن  
رة ي ـ التنميـة الإقليميـة والأشـغال العامـة، ووز         زيـرة وورة العدل،   يوز):  في المائة  ١٨,٧٥بنسبة  (

). نـسبة الثلـث   ( امـرأة    ١٦منـصب نائـب الـوزير هـو         وعدد النساء اللواتي تشغلن     . البيئة والمياه 
. تتـألّف بكاملـها مـن نـساء       ) منصب الوزير ومناصب نـوّاب الـوزير      (وقيادة وزارة البيئة والمياه     

والنساء لهن الأغلبية على مستوى منصب المـدير ورئـيس الإدارة في الإدارة الحكوميـة المركزيـة                 
اللـواتي تعملـن    وتمثِّـل النـساء     . الخارجيـة والثقافـة   فيما عدا وزارات الدفاع والداخلية والشؤون       
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 في المائـة مـن الأفـراد الحاصـلين علـى رتبـة              ٤٠في الخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية نـسبة         
  . وتشغل امرأة منصب المتحدِّث باسم الوزارة. دبلوماسية

غلينـا  م الـسيدة    -ساء  والممثلان اللذان رشّحتهما بلغاريا لعضوية اللجنـة الأوروبيـة همـا مـن الن ـ             
وقد انتُخِبَت المرشّحتان لشغل منـصب مفـوّض الاتحـاد          . ستالينا جورجيفا يكونيفا والسيدة كر  

ــة المــستهلِك ومنــصب مفــوّض الاتحــاد الأوروبي المعــني بالتعــاون الــدولي      الأوروبي المعــني بحماي
  .والمعونة الإنسانية والتصدّي للأزمات، على الترتيب

وتبلـغ نـسبة النـساء      .  فعّال في أجهزة التنظيم والإدارة التابعة للسلطات المحلية        تمثيلوالنساء لهن   
وتبلـــغ نـــسبة النـــساء .  في المائـــة٣٠ بلديــة  ٢٦٤العــضوات في بلـــديات البلـــد البـــالغ عـــددها  

 في المائـة مـن عـدد العـاملين، ولهـن الأغلبيـة              ٧٠العاملات في الإدارة الإقليمية وإدارة البلديات       
وعلى سبيل المثال فإن منصب عمـدة صـوفيا ومنـصب رئـيس إدارة              . نع القرار على مستوى صُ  

وعـدد القاضـيات يعـادل ثلثـي عـدد القـضاة علـى جميـع                . التفتيش في صـوفيا تـشغلهما امرأتـان       
 في المائـة مـن القـضاة في إدارة الادّعـاء     ٤٣ونسبة . المستويات في كافة أنواع المحاكم في بلغاريا      

والقاضـيات في بلغاريـا   .  أحد مناصب نائب المدّعي العام تـشغله امـرأة  هي من النساء، كما أن 
فمنــصب القاضــي البلغـاري في المحكمــة الأوروبيــة  : ممـثّلات تمثــيلاً جيـداً علــى المــستوى الـدولي   

وتوجـد نـساء    . التـوالي لحقوق الإنسان في ستراسـبورغ تـشغله امـرأة لفتـرة عـضوية ثالثـة علـى                  
وتوجـد نـساء بلغاريـات      ) منـصب واحـد   (الدستورية لكوسـوفو    بلغاريات عضوات في المحكمة     

  .والمحكمة الجنائية الدولية) قاضٍ دولي واحد(ضمن أعضاء المحكمة الدستورية لكوسوفو 
  التعليم

 يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن معدّلات التحاق البنات والبـنين مـن طائفـة               ‐ ١٥السؤال  
 والمستوى الثـانوي للتعلـيم، وانقطـاعهم عـن الدراسـة،            على المستوى الابتدائي  الروما بالمدارس   

مـا هـي التـدابير الـتي        . وعن مشاركة النساء والفتيات المنتميات لطائفة الروما في التعلـيم العـالي           
يجـري اتخاذهـا لتفــادي عـزل الأطفـال المنــتمين لطائفـة الرومـا في المــدارس ولزيـادة وعـي الآبــاء         

  إلحاق بناتهم بالمدرسة؟أهمية بوالأمهات من طائفة الروما 
تــشجيع دمــج الأطفــال وطُــلاّب المــدارس المنــتمين لتواصــل الــسلطات البلغاريــة بــذل جهودهــا 

لطائفة الروما وتنشئتهم اجتماعيا، ومنع الانقطاع عن الدراسة في وقت مبكِّر، ورفـع مـستوى           
 المنظمــات غــير وتجــري مناقــشة جميــع التــدابير مــع  . نوعيــة التعلــيم، وتحــسين المرافــق التعليميــة  

  .الحكومية ذات الصلة
 أدناه بيانات تتعلّق بمستوى التعليم لطائفة الرومـا في بلغاريـا، وهـي بيانـات             ٧وترد في الجدول    

. ٢٠١١ و   ٢٠٠١ في عـامي     المعهـد الإحـصائي الـوطني     جُمعت خلال تعدادات رسمية أجراها      
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لروما قد تحـسَّن خـلال الـسنوات        ويبيِّن الجدول أن مستوى التحصيل التعليمي بالنسبة لطائفة ا        
  .العشر الماضية

  
يا جمعها المعهـد الإحـصائي      بيانات عن مستوى التعليم لطائفة الروما في بلغار        - ٧الجدول  
  الوطني

  
  النسبة المئوية لطائفة الروما

  ٢٠١١عام   ٢٠٠١عام   مستوى التعليم

  ٠,٥  ٠,٢  العالي

  ٩,٠  ٦,٥  ثانوي

  ٤٠,٨  ٤١,٨  الأساسي

  ٢٧,٩  ٢٨,٣  ئيالابتدا

عــدم اســتكمال التعلــيم الابتــدائي وعــدم معرفــة القــراءة   
  ٢١,٨  ٢٣,٢  عدم الالتحاق بمدرسة في أي وقت/والكتابة

  
ومـن بـين    . وقد اتُّخِذت تدابير مختلفة لتعزيز دمج أطفال طائفة الروما في النظام المدرسي العـام             

  :هذه التدابير ما يلي
إلى  الانقطـاع عـن الـذهاب      لاحتمـال ب المعرَّضـين    جرى وضع برامج للتلاميذ والطـلا       -  

ــديات،       ــالتعليم، والبل ــة ب ــة المعني ــر التفتــيش الإقليمي المدرســة وذلــك بالتعــاون مــع دوائ
وهذه البرامج تتوقّـع أنـه سـتكون هنـاك          . ومجالس المدارس، وهيئات ومنظمات أخرى    

للتـأثير النفـسي    إضـافية، مثـل تنظـيم وتنفيـذ بـرامج فرديـة             حاجة إلى خيـارات تعليميـة       
ــرات الدراســة والعطــلات،         ــع الطــلاب خــلال فت ــال إضــافية م ــى الطــلاّب، وأعم عل
وأنــشطة خارجــة عــن المنــاهج الدراســية وأنــشطة يُــضطَلَع بهــا خــارج المدرســة تكــون   
ملائمــة للحاجــات والمــصالح الفرديــة للطــلاب، وإجــراء مــشاورات، وتقــديم التوجيــه    

  المهني؛
ستكملة لـدمج الأطفـال والطـلاب المنـتمين للأقليـات العرقيـة في              وفقاً للاسـتراتيجية الم ـ     -  

يتعـيّن علـى كـل مدرسـة أن تـضع خطـة سـنوية تُبَلِّـغ بهـا دوائـر           ) ٢٠١٠عـام   (التعليم  
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وقـد عيَّنـت دوائـر      . التفتيش الإقليمية المعنية بالتعليم ووزارة التعليم والـشباب والعلـوم         
 وكلَّفتهم بمهام تتعلّق بـدمج الأطفـال والطـلاب    المعنية بالتعليم خبراء  الإقليمية  التفتيش  

  المنتمين إلى الأقليات العرقية؛
الـذي  “ مـدرس مـساعد   ” يشمل منصب    ٢٠١٠للمهن والمهام لعام    التصنيف الوطني     -  

ويـسهِّل المدرّسـون    . ٢٠٠٣أوجدته وزارة التعليم والشباب والعلوم مـن قَبـل في عـام             
تمين للأقليات العرقية، بما يـشمل أطفـال طائفـة          المساعدون دمج الأطفال والطلاب المن    

وعمليــات المراقبــة الــتي . الرومــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــدعم الحــصول علــى التعلــيم  
 للمــشاريع الــتي يــشترك فيهــا مدرّســون مــساعدون مــن أجــل ٢٠١١أُجريــت في عــام 

ئــد دمــج الأطفــال والطــلاب المنــتمين إلى الأقليــات العرقيــة تبــيِّن أن هــذا يحقــق فوا        
وقـــد . ملحوظـــة للمتـــدربين وخاصـــة في بيئـــة تعليميـــة تـــضم عناصـــر عرقيـــة مختلطـــة 

استُحدِث منصب المـدرس المـساعد بنـاءً علـى اقتـراح قدّمتـه المنظمـات غـير الحكوميـة                    
البرنامج الإطاري لدمج طائفة الروما علـى قـدم         لطائفة الروما وجرت الموافقة عليه في       

  ؛المساواة في المجتمع البلغاري
 مليـون  ١٢ لهذه الأنـشطة   ٢٠١٠المخصّصة في ميزانية الدولة لعام      الأموال  قيمة  وتبلغ    -  

ــد   ــاري جدي ــف بلغ ــإن   . لي ــذا ف ــال    ”وبالإضــافة إلى ه ــدمج التعليمــي للأطف مركــز ال
صــندوق التعلــيم لطائفــة الرومــا في ”يتعــاون مــع “ والطــلاب المنــتمين لأقليــات عرقيــة

نــة تُــشَجِّع دمــج أطفــال طائفــة الرومــا في  ويــشترك في تمويــل مــشاريع معيَّ“ بودابــست
  التعليم العام ويمنع الانقطاع عن الدراسة في سن مبكِّرة؛

المجلـــس الاستـــشاري المعـــني بتعلـــيم الأطفـــال والطـــلاب المنـــتمين لأقليـــات ”لا يـــزال   -  
، الذي أنشئ بناءً على أمر من وزير التعليم والـشباب والعلـوم، يواصـل القيـام       “عرقية

  .م في وضع تدابير محدّدة لتعزيز الدمج التعليمي لأطفال طائفة الرومابدور ها
بموجــب قــانون الحمايــة مــن التمييــز، أصــدرت وزارة التعلــيم والــشباب والعلــوم، مــن    -  

خلال دوائر التفتيش الإقليمية، تعليمات إلى مـديري جميـع المـدارس وريـاض الأطفـال                
ين الالتزامات المتعلقة بمنع جميـع أشـكال        بأن تُدرِج في توصيفات جميع وظائف المدرّس      

  .التمييز
ثـل  يمالـتي   في ضوء الانخفاض النسبي لمشاركة النساء في مجالات التعليم المهـني              ‐ ١٦السؤال 

وتركُّـزهن في مجـالات     ) ١٤٨انظـر التقريـر، الفقـرة       (من الناحية التقليدية    الأغلبية  الذكور  فيها  
، يرجـى تقـديم معلومـات       )١٦٠الفقـرة   (ن الناحية التقليدية    مالأغلبية  الإناث  تمثل فيها   دراسية  
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عن الجهود التي بذلتها الدولة الطـرف لتعزيـز تنـوّع هـذه الخيـارات وتـشجيع النـساء والرجـال                     
  .على اختيار مجالات غير تقليدية للتدريب والتعليم

لمرســوم رقــم لتعزيــز المــساواة بــين النــساء والرجــال في القــوات المــسلحة ألغــت وزارة الــدفاع ا  
إيجــاد ظــروف للمــساواة في المعاملــة  المتعلّــق بالخدمــة العــسكرية وهــو مــا أدّى إلى ١٤/٢٠٠٥

 ٢-)١( ٧لمـادة    ل وقـد تحقّـق هـذا تنفيـذاً       . بالنسبة لجميع الأفراد بغض النظر عن نـوع الجـنس         
ات المـسلحة   وأثر هذا الإجراء هو أن جميع المناصب في القو        . المتعلّقة بقانون الحماية من التمييز    

  .بجمهورية بلغاريا أصبحت الآن متاحة للجنسين
ووفقاً للبيانات التي قدّمتها وزارة الداخليـة لا توجـد مـشكلات أو اختلافـات كـبيرة كـشفت                    
عنــها الإحــصاءات بــين النــساء والرجــال بالنــسبة للتطــوير المهــني للنــساء والرجــال في هياكــل     

قارَنــة المتعلقــة بإنــشاء شــبكة ضــابطات الــشرطة في  وهــذا موثّــق أيــضاً في الدراســة الم. الــشرطة
جنوب شرق أوروبا، وهي الدراسة الـتي أجراهـا وزراء خارجيـة بلـدان جنـوب شـرق أوروبـا                    

  .الأعضاء في اتحاد رؤساء الشرطة في منطقة جنوب شرق أوروبا
  العمالة والضمان الاجتماعي

ذت لتـضييق الفجــوة الكــبيرة في  يرجــى تقـديم معلومــات عــن التـدابير الــتي اتُّخ ـِـ  ‐ ١٧الـسؤال  
الأجور بين الجنسين في القطـاعين العـام والخـاص باتخـاذ إجـراءات منـها، مـثلاً، تـشجيع زيـادة                      

 تقيـيم موضـوعي للوظـائف       ،تنوّع مسارات الحيـاة المهنيـة للنـساء وتـشجيع وضـع، واسـتخدام             
مــا هــي ). ٢٠٦ والفقــرة ١٩٧ و ١٩٦انظــر التقريــر، الفقرتــان (وخاصــة في القطــاع الخــاص 

الموضوعة لتخفيف الأثر الـسيئ لانخفـاض مـستويات أجـور النـساء وتقاعـدهن في سـن               التدابير  
 ١٩٠الفقرتـان  (مبكّرة علـى معاشـاتهن التقاعديـة ولمعالجـة إضـفاء الطـابع الأنثـوي علـى الفقـر           

  ؟)٢٠٦ و
ل المتـساوي   جـر  عـن العم ـ     المـساواة في الأ   ينصّ التشريع المطبّق في بلغاريـا علـى الحـصول علـى             

وقد قُـدِّمت ضـمانات قانونيـة لمنـع وجـود فجـوة في الأجـور        . العمل ذي القيمة المتساوية  عن  و
الــتي تحتــاج إلى تنفيــذ ) أداء واجبــات أو شــغل وظــائف(بــين الجنــسين بالنــسبة لأمــاكن العمــل 

هــني أعمــال لهــا نفــس درجــة التعقُّــد والمــسؤولية وتحتــاج إلى نفــس مــستوى التعلــيم والتأهُّــل الم 
أجـور الحـوافز   ونُظم الأجور، التي تشمل قواعد المرتبات وعناصر الأجور بما في ذلـك       . والأداء

 المطبّقة على المستوى الـوطني وفي منظمـات مختلفـة لا توجـد بالنـسبة لهـا                 ،)المكافآت(الإضافية  
  .العمل الجماعية والفرديةوالشيء نفسه ينطبق على عقود . فجوة في الأجور بين الجنسين

، يــضمن صــاحب قــانون الحمايــة مــن التمييــزمــن ) ٢(و) ١( ١٤المــادة ووفقــاً لمــا تــنصّ عليــه 
وهـذه القاعـدة    . ةالمتساويذي القيمة   العمل  عن  لعمل المتساوي و  عن ا العمل المساواة في الأجر     
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تُطَبّق على جميع الأجور التي تُدفَع بشكل مباشر أو غـير مباشـر نقـداً أو عينـاً بغـض النظـر عـن         
وعلـى هـذا فـإن مبـدأ المـساواة في المعاملـة لا يقتـصر علـى                  . رة سريان العقد وساعات العمـل     فت

  .التمييز حسب نوع الجنسعدم 
علـى أنـه يحـق للنـساء والرجـال الحـصول علـى أجـرٍ متـساوٍ                 ) ٢٤٣المـادة    (قانون العمل وينصّ  

يـع الأجـور الـتي    مقابل العمل المتساوي والعمل الذي لـه قيمـة متـساوية، وينطبـق هـذا علـى جم           
 الأساســـي اســـتناداً إلى تقيـــيم المراكـــز المرتـــبويحـــدَّد . تُـــدفَع في إطـــار علاقـــة عمـــل قانونيـــة

 في عقـد العمـل الـذي يُعقَـد بـين            المرتـب والواجبات، وتحديد مستواها، ويتم الاتفاق على هذا        
د العمــل  وتقيــيم الوظيفــة يأخــذ في الاعتبــار مــدى تعقُّ ــ    . طــرفي العلاقــة القانونيــة للتوظيــف   

  .والمسؤوليات المتعلقة به ومدى ثقله، وكذلك عناصر بيئة العمل
أو /أو آليـات تكوينـه، في عقـد عمـل جمـاعي و            / الأساسـي، و   المرتبويتم الاتفاق على مقادير     

بين أطراف العلاقة القانونية للتوظيف الفردي، ويتم إدراجها ضـمن القواعـد الداخليـة المتعلقـة                
ويمكـن التفـاوض لـدى إعـداد عقـد العمـل الجمـاعي              .  تقـدمها المنظمـة    بالمرتبات والأجـور الـتي    

  .بشأن بداية المرتبات الأساسية والأجور حسب الوظيفة والمهام
أو الحـدّ الأعلـى والحـد    /وفي التنظيمات والأنشطة المتعلقـة بالميزانيـة يـتم تنظـيم الحـدود العليـا و             

 -ستوى المهام بموجب إجـراء معيـاري         وم الوظيفةالأدنى للمرتبات الأساسية والأجور حسب      
والأحكــام الإلزاميــة لتــشريع . المرســوم المتعلِّــق بهيكــل وتنظــيم المرتبــات والأجــور  مــن ٥المــادة 

  .ءلأدالالعمل تضمن مساواة أجر النساء بأجر الرجال استناداً إلى تقييم موضوعي 
ــع المؤســسات      ــاون م ــة، بالتع ــسياسة الاجتماعي الأخــرى والجهــات  واتخــذت وزارة العمــل وال

الشريكة الاجتماعية، عدداً من التدابير من أجل مكافحة التفرقة وتحقيق توازن بالنـسبة لتمثيـل               
النساء والرجال وذلك مـن خـلال سياسـات لعـدم التمييـز وإتاحـة فـرص متـساوية، بمـا يـشمل                       

التوظيـف  المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وهـو مـا يهـدف إلى إزالـة الاختلافـات في                  
.  تماماً حقـوقهن المتعلقـة بالعمـل       نوالنساء العاملات في بلغاريا تدرك    . المستندة إلى نوع الجنس   

ولا يزال الطابع الأنثوي يطغـى علـى أنـشطة          . غير أن تقسيم سوق العمل يثير مشكلات معيَّنة       
ت المحليــة ل مــن الميزانيــا وعلــى أنــشطة مختلفــة تمــوَّ الحياكــةالتعلــيم والرعايــة الــصحية وصــناعة  

، أقـل حـتى بالنـسبة للأعمـال     والأجور التي تُدفَع في هذه القطاعات هي، عادةً    . وميزانية الدولة 
  .ذ بكفاءة أعلىالتي تنفَّ

، زاد متوســط دخــل النــساء الــذي تُــدفَع منــه المعهــد الــوطني للأمــن الاجتمــاعيووفقــاً لبيانــات 
 في المائـــة في عـــام ٩٣,٦ي إلى  في المائـــة مـــن المتوســـط القـــوم٨٩,١الاشـــتراكات مـــن نـــسبة 

 في ١٠٦,١وفي العام نفسه بلغت نسبة الـدخل الـذي تُـدفَع منـه اشـتراكات للرجـال               . ٢٠٠٩
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ــدفَع منــه    . المائــة مــن المتوســط القــومي  وقــد جــرى تــسجيل ســد الفجــوة بــين الــدخل الــذي تُ
ــدفَع منــه اشــتراكات للرجــال     ، ســجّل٢٠١٠وفي عــام . اشــتراكات للنــساء والــدخل الــذي تُ

 في المائـة، في حـين   ٩٣,٢الدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للنساء زيادة طفيفة وبلغت نـسبته    
والفـارق بـين    .  في المائـة   ١٠٦,٦زادت نسبة الـدخل الـذي تُـدفَع منـه اشـتراكات للرجـال إلى                

  . في المائة١٣,٤النسبتين هو 
ــام  ــت أو٢٠١٠وفي ع ــاه تح   ل، بيَّن ــدّم المحــرز في اتج ــة رصــد للتق ــة    عملي ــق الأهــداف المتعلق قي

 انخفـاض الفجـوة بالنـسبة    نبالتوظيف والمحـدّدة في برنـامج الإصـلاح الـوطني للـدول الأعـضاء أ        
  .عتبر ممارسة جيدة بالنسبة لبلغارياللتوظيف على أساس نوعي الجنس وللأجر المدفوع يُ

 زادت ٢٠١١م  في النـصف الثـاني مـن عـا    المعهد الإحـصائي الـوطني  ووفقاً للبيانات التي قدّمها    
 والفجــوة في التوظيــف . في المائــة٦٠,٦ إلى ٦٤-٢٠نــسبة توظيــف النــساء مــن الفئــة العمريــة 

 في ٦٦,٣ في المائـة وقيمـة المؤشّـر بالنـسبة للرجـال ثابتـة عنـد               ٥,٧بين النساء والرجال نسبتها     
 ٦٤-٢٠  في المائة للنـساء مـن الفئـة العمريـة          ٦١,٧، بلغ معدل التوظيف     ٢٠١٠وفي عام   . المائة
 في ٢,٣ومقارنــة بالعــام الــسابق، انخفــض معــدل التوظيــف بنــسبة  .  في المائــة للرجــال٦٩,١و 

وقيمة مؤشر معدل التوظيف للنساء في بلغاريا أقـل         .  في المائة للرجال   ٤,٧المائة للنساء وبنسبة    
  . في المائة فقط٠,٤من المتوسط للاتحاد الأوروبي بنسبة 

 بلـغ  ٢٠١١من المعهد الإحصائي الوطني أنه في النـصف الثـاني مـن عـام     وتبيِّن البيانات المقدَّمة    
 في المائة وهي تقل عـن قيمـة المؤشّـر           ١٠نسبة   ٦٤-١٥معدل البطالة للنساء من الفئة العمرية       

ــة للنــساء ٩,٥، كانــت قيمــة المؤشّــر  ٢٠١٠وفي عــام .  في المائــة٢,٤للرجــال بمقــدار   في المائ
 في  ٢,٨يادة في البطالة بالنسبة للإناث مقارنة بالعـام الـسابق هـي             والز.  في المائة للرجال   ١١ و

ــذكور زادت بمقــدار     ــسبة لل ــة بالن ــة في حــين أن البطال ــة ٣,٩المائ ــات  .  نقطــة مئوي ــاً لبيان ووفق
 ظلّت نسبة البطالة للإنـاث      ٢٠١١يوليه  /المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية فإنه في تموز      

  . نقطة مئوية٠,٨ تهاالأوروبي نسزيادة عن المتوسط للاتحاد  نقطة مئوية ب١٠,٥ثابتة عند 
ــدفَع   عنــه أجــر تحــدّدها عوامــل عديــدة مــن بينــها هيكــل    ومــشاركة النــساء في العمــل الــذي يُ

الاقتــصاد والــدورات الاقتــصادية، والحــصول علــى التعلــيم والمــؤهلات المهنيــة، وفــرص العمــل   
وتمثّـل التقاليـد   . لـك ل الأسـرة المعيـشية، وغـير ذ    ، ودخ ـ حة والمضمونة قانوناً، ووضع الأسـر     المتا

طيــة الراســخة المتعلقــة بــدور المــرأة والرجــل في الأســرة وفي تنــشئة الأطفــال،         والأفكــار النم
ــة    ــاة الاجتماعي ــشاركة في الحي ــة مــن هــذه    -وكــذلك الم ــسياسية، عناصــر هام ــصادية وال  الاقت

  .الناحية



CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1
 

34 12-20984 
 

ــدان  ــنصّ البن ــان مــن )٢( ٩المــادة  مــن ٢ و ١وي ــأمين الاجتمــاعيق ، علــى أن ، صــراحةًون الت
فترات الإجازة المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال والإجـازة المدفوعـة الأجـر                

ــال تُ      ــة الأطف ــة وللحمــل وتربي ــة المؤقت ــة الأجــر للإعاق ــها   وغــير المدفوع ــسدَّد عن ــة مُ ــبر خدم عتَ
لفتــرة الــتي تقــوم فيهــا أم غــير عاملــة  وا. دفــع اشــتراكات للتــأمين الاجتمــاعياشــتراكات دون 

 عنـها  دِّدتبرعاية طفل إلى أن يبلغ سن ثلاث سنوات سوف تعتَبر أيضاً عنـد التقاعـد فتـرة س ـُ       
لحساب الميزانيـة التنفيذيـة اشـتراكات التـأمين الاجتمـاعي عـن الحـدّ          وسوف تحوَّل   . اشتراكات

ذه الفتـرات بـنفس معـدلات صـندوق     الأدنى للأجور المطبَّق في تاريخ منح المعـاش التقاعـدي له ـ   
وعلـى هـذا فـإن الأمهـات،        ). من قانون التأمين الاجتماعي   ) ٧ (٩المادة  (. المعاشات التقاعدية 

العاملات أو غير العاملات، تحصلن أيضاً على فترة خدمة مسدّد عنـها اشـتراكات للفتـرة الـتي                  
  .تقمن فيها برعاية طفل صغير

ثار سـيئة لهـذه الفتـرات عنـد تحديـد قيمـة المعـاش التقاعـدي                 وإضافة إلى هذا فإنه لمنع حدوث آ      
 خاصـة رعايـة أطفـال، أُدرجـت نـصوص         من أجـل    للنساء اللواتي لم تعملن خلال فترات معيَّنة        

 ٣ و ٢ووفقـاً للبنـدين    . تُحسَب استناداً إليه قيمة المعاش التقاعدي     الذي  تتعلّق بتحديد الدخل    
يـتم عنـد تحديـد الـدخل الـشهري المتوسـط             الاجتماعي،   قانون التأمين من  ) ٢( ٧٠٢من المادة   

الذي تُدفَع عنه اشتراكات تجاهل الـدخل الـذي تم الحـصول عليـه خـلال فتـرات إجـازة رعايـة                      
ب فتـرة خدمـة تُـدفَع عنـها          الفتـرة الـتي تحتَـسَ      خـلال والطفل التي تم خلالها الحصول على فوائد        
مقـدار  يكـون    أُدرِجَت هذه الأحكـام كـي لا      وقد  . اشتراكات بالنسبة للأمهات غير العاملات    

مقـدار الاسـتحقاقات العاديـة      ( بـسبب إدراج دخـل أقـل في الحالـة الأولى             أقلالمعاش التقاعدي   
أو بـسبب إدراج الفتـرات الـتي لا يحـق           ) لحـد الأدنى للأجـور    مـن ا  ة الطفل قريـب     في حالة رعاي  

 الــتي يُحتَــسَب فيهــا الوقــت   الحالــة الثانيــةفي -للــشخص أن يحــصل فيهــا علــى أي اســتحقاق  
  .كفترة خدمة إسهامية للأمهات غير العاملات

هي أيضاً طريقة تحديد الدخل الشهري المتوسط الذي تُدفَع عنـه اشـتراكات             والطريقة الأفضل   
 علـى   خلالهـا لإجازة الإعاقة المؤقتة أو الحمل وإجازة رعاية الطفل وهي الفترة التي تم الحصول              

 يـدخل مقـدار الـدخل الـذي يُحـسَب اسـتناداً إليـه مقـدار                 -اعي نقـدي    استحقاق تأمين اجتم ـ  
  .لأنه يكون دائماً أكبر من الاستحقاق نفسهفي الاعتبار الاستحقاق 

والتشريع البلغاري يسمح بعمل المرأة بعد بلوغها سن التقاعـد، ولا يقيّـده، كمـا أن الـسنوات                  
تأثير أكبر مقارنة بفترة الاشتراك الأخـرى       التي تسدَّد عنها اشتراكات بعد بلوغ ذلك السن لها          

والفرصة متاحة أمام كل امرأة لمواصلة العمـل وإضـافة فتـرة            . في تحديد مقدار المعاش التقاعدي    
بـدخل  تُدفَع عنها اشتراكات لزيادة الـدخل مـن المعـاش التقاعـدي إلى مـستوى مقبـول مقارنـة                 
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بلغــاري يــسمح للأفــراد بالعمــل    والتــشريع ال. المعــاش التقاعــدي الــذي يحــصل عليــه الرجــل     
  .وبالحصول في الوقت نفسه على القيمة الكاملة لمعاشاتهم التقاعدية

انظــر التقريــر، الفقــرة ( غــير المتــساوي للمــسؤوليات الأســرية  في ضــوء التوزيــع‐ ١٨الــسؤال 
مـا إذا كانـت التـدابير الـتي تهـدف إلى تـسهيل       ) أ: (، يرجى تقديم معلومات إضافية عـن   )٢٠٠
فيق بين العمل والمسؤوليات الأُسرية، وهي التدابير المنصوص عليها في التشريع والاتفاقـات             التو

الفقـرة  (الجماعية، مثل إجـازة رعايـة الطفـل بالنـسبة للأطفـال الـذين يـصل عمـرهم إلى سـنتين               
النسبة المئويـة للآبـاء الـذين يـستفيدون مـن إجـازة             ) ب( متاحة أيضاً بالنسبة للآباء؛ و       ،)١٧٠
 إلى  ١٩٩الفقـرات   (بوّة والإجازة الوالديـة وترتيبـات العمـل المرنـة لتنـشئة الأطفـال الـصغار                 الأ

ــرة ٢٠١ ــة خــدمات      ) ج(؛ و )٢٠٤ والفق ــسبة لتوســيع نطــاق شمولي ــذي أُحــرِز بالن ــدُّم ال التق
الفقـرة  (وتسهيلات الرعاية التي تقدَّم إلى الأطفال الصغار وأعـضاء الأسـرة المـستقلين الآخـرين          

١٩٩.(  
 مبادئ المساواة بـين المـرأة والرجـل في العمـل            قانون العمل الأحكام المنصوص عليها في     تعكس  

وهـذا نهـج يُطَبَّـق أيـضاً في تنظـيم إجـازات           . وفي واجبات الأسرة التي لها علاقة برعاية الأطفال       
ل والأمهات اللواتي يشملهن التأمين بالنسبة للمرض العام وللأمومـة يحـق لهـن الحـصو              . الأمومة

 أيـام بمـا يـشمل     ٤١٠على استحقاقات نقدية في حالة الحمل وولادة الأطفـال لفتـرة تـصل إلى               
 في المائــة مــن أجــر العمــل الإجمــالي ٩٠ يومــاً قبــل ولادة الطفــل، بنــسبة مــن الأجــر قــدرها ٤٥

وإذا قــررت الأم أن تواصــل حياتهــا المهنيــة فتعــود . اليــومي لفتــرة الثمانيــة عــشر شــهراً الــسابقة
ــذا الاســتحقاق   للعمــل ــع ه ــلأب يمكــن دف ــام     ل ــسبة للمــرض الع ــأمين بالن ــشمله الت  إذا كــان ي

.  يومـاً  ٧١٠وللأمومة، بعد أن يبلـغ الطفـل سـن سـتة أشـهر، بالنـسبة للفتـرة المتبقيـة مـن فتـرة                        
)  أيـام ٤١٠بعـد  (استحقاق الحمـل وولادة الطفـل   على  وبعد انقضاء فترة الأحقية في الحصول       

تُحَـدَّد قيمتـه سـنوياً في    ل سـنتين يُـدفَع لـلأم اسـتحقاق نقـدي شـهري       إلى أن يصبح عمـر الطف ـ    
ويمكـن دفـع هـذا الاسـتحقاق لـلأب أو لـشخص آخـر يتـولى                 . قانون التأمين الاجتمـاعي العـام     

  .مسؤولية رعاية الطفل عندما تعود الأم إلى العمل
سبة للمـرض العـام    ، يحق للآبـاء الـذين يـشملهم التـأمين بالن ـ          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١ومنذ  

 يومـاً وعلـى اسـتحقاقات التـأمين الاجتمـاعي العـام             ١٥وللأمومة الحـصول علـى إجـازة مـدتها          
وهذا يشجِّع الآباء على تـولّي مـسؤوليات أكـبر بالنـسبة لرعايـة طفـلان                . المتعلقة بولادة الطفل  

ة نحو التغلُّـب علـى      وهذا الاستحقاق المُبتَكَر هو خطوة هام     . ابتداءً من الأيام الأولى بعد مولده     
والقرار المتعلـق بمـنح الآبـاء الحـق في هـذه الإجـازة              . بعض الأفكار النمطية المتعلقة بنوع الجنس     

وهــذا الاســتحقاق لــيس فقــط عنــدما تكــون الأم مرتبطــة بعلاقــة زواج مــع الأب ولكــن أيــضاً  
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 وتتركّــز .ن مقــيمين معــاً في مــسكن واحــد هــو قــرار يتماشــى مــع الآراء الحديثــةوعنــدما يكونــ
الرعاية على الطفل ولـيس مـن المهـم أن يكـون الطفـل قـد وُلِـد في ظـروف فعليـة لإقامـة الأب                          

وتتمثّل الفكـرة الأساسـية مـن أحـد الجوانـب في المـساواة بـين الأم والأب           . والأم معاً كزوجين  
ومن جانب آخر في ضمان أفضل مصلحة للطفل بأن يحصل على الرعايـة مـن               ) المرأة والرجل (
  .دين مسؤولينوال

 ينصّ علـى أنـه بعـد انتـهاء إجـازة الحمـل أو               قانون العمل  من   ١٦٤ من المادة    ١وحكم الفقرة   
مولد الطفل أو التبنّي، في حالـة عـدم إيـداع طفـل في مؤسـسة لرعايـة الطفـل، يحـق للعاملـة أن                    

زة تحصل على إجازة إضافية لتنشئة أول وثاني وثالث طفـل إلى أن يبلـغ عمـرهم سـنتين، وإجـا                 
أن تُمـنَح  ) الأم المتبنيـة (ومـن الممكـن بعـد موافقـة الأم     . ستة أشهر لكـل طفـل يولَـد بعـد ذلـك           

أو لأحــد والــديهما في حالــة مــا إذا كــان الأب أو الأم ) الأب المتبنّــي(هــذه الإجــازة إلى الأب 
  .يعملان في إطار علاقة عمل

 يـنصّ علـى أنـه بعـد انقـضاء      ، وهـو حكـم    ١٦٥ المادة   - يتضمَّن حكماً صريحاً      قانون العمل  و
 يكون من حق العامل أو الموظف الـذي لـه   ١٦٤ من المادة ١الإجازة الممنوحة بموجب الفقرة   

أربعة أطفال أو أكثر أن يحصل على إجازة غـير مدفوعـة الأجـر، إذا طلـب ذلـك، إلى أن يبلـغ                       
، بموافقـة  ويمكـن . عمر الطفل سـنتين وذلـك في حالـة عـدم إيـداع الطفـل في مؤسـسة للأطفـال           

الأم أن يحــصل الأب، أو أحــد والــديهما، علــى هــذه الإجــازة عنــدما يكــون عملــهما في إطــار  
  .علاقة وظيفية

أو ( يحـق للوالـدين   قـانون العمـل   مـن  ١٦٧مـن المـادة   ) أ(من الفقرة   ) ١(ووفقاً للفقرة الفرعية    
 والفقـرة   ١٦٤المـادة   مـن   ) ١(بعـد انتـهاء الإجـازة الممنوحـة وفقـاً للفقـرة             ) الشخصين المتبنّـيين  

إذا كانا يعملان وفقاً لعقد عمل ولا يكون الطفل قـد أودِع في مؤسـسة         ،  ١٦٥من المادة   ) ١(
تتولّى الدعم العام الكامل، عنـد الطلـب، الحـصول علـى إجـازة غـير مدفوعـة الأجـر لمـدة سـتة                     

ق التـدابير  وفي ضوء مـا تقـدَّم، تُطَبَّ ـ  .  سنوات٨أشهر من أجل رعاية طفل قبل أن يصبح عمره  
المنظَّمة قانوناً للتوفيق بين التزامات العمل والتزامات الأسرة ليس فقط على الأمهات بل أيـضاً               

  .على الآباء
بمـا  ( أيام المحدّدة    ٤١٠ويتسم هيكل الاستحقاقات التي يمكن الحصول عليها إلى أن تنتهي فترة            

يتسم بوجـود   ) لى سنة واحدة  إ يشمل فترات الحمل والولادة ورعاية الطفل إلى أن يصل عمره         
وبعـد إدخـال تغـييرات تنظيميـة علـى روح تعزيـز             . غلبة كاملة للنساء وحصة لا تُذكَر للرجال      

المساواة بين الجنسين زاد نصيب الرجال الذين يـستفيدون مـن الاسـتحقاقات في الحـالات الـتي            
 مــن المــستفيدين مــن  في المائــة٢,٥ إلى ٢٠٠٨ في المائــة في عــام ٠,١يـنص عليهــا القــانون مــن  
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وبالقيمـة المطلقـة زاد عـدد الرجـال الـذين يحـصلون علـى               . ٢٠١٠هذه الاسـتحقاقات في عـام       
ــن     ــة م ــتحقاقات النقدي ــذه الاس ــام ٢٨١ه ــام ١٨ ٧٠٧ إلى ٢٠٠٨ في ع ــغ ٢٠٠٩ في ع  وبل

  .٢٠١٠ في عام ٢٠ ٦٢٥عددهم 
حقاقات رعاية الطفـل    است في عدد من يحصلون على       ) في المائة  ٩٩,١(والنصيب النسبي للنساء    

 ٠,٩(للأطفال الذين يصل عمرهم إلى سنتين هو أيضاً نصيب غالب مقارنـة بنـصيب الرجـال                 
 تــضاعَف عــدد الاســتحقاقات الــتي دُفعــت للآبــاء مــن   ٢٠١٠-٢٠٠٨وفي الفتــرة ). في المائــة
  .٢٠١٠ في عام ٥ ٦٥٢ إلى ٢٠٠٨في عام  ٢ ٧١٣

ار التـأمين الاجتمـاعي للدولـة وفقـاً لـشروط ومقـدار       وتُدفَع الاستحقاقات النقدية التالية في إط ـ 
  :الاستحقاقات النقدية المستحقة في حالة العجز المؤقت بسبب المرض العام

العاجلة، للفحـص والاختبـارات والمعالجـة الطبيـة في بلغاريـا أو في         الحضور، أو المرافقة      -  
رة تـصل إلى    لفت ـ:  سـنة  ١٨الخارج لشخص مريض من أفـراد الأسـرة يزيـد عمـره عـن               
  عشرة أيام من كل سنة تقويمية لكل شخص مؤمَّن عليه؛

الحضور أو المصاحبة العاجلة للفحوصات أو الاختبارات أو المعالجـة الطبيـة في بلغاريـا                 -  
 يومـاً لكـل     ٦٠لفتـرة تـصل إلى      :  عامـاً  ١٨أو في الخارج لطفل مريض يقل عمره عن         
  .يهمسنة تقويمية لجميع أفراد الأسرة المؤمّن عل

 سـنة ويعـاني مـن مـرض       ١٨حضور الإقامة في الحجر الـصحي لطفـل يقـل عمـره عـن                 -  
  إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي؛: معدٍ

 دار -ل مـريض يقـل عمـره عـن ثـلاث سـنوات مـودَع في مستـشفى            ف ـالحضور مـع ط     -  
داً للفترة التي يكون الـشخص المـؤمَّن عليـه موجـو          : للرعاية برفقة الشخص المؤمَّن عليه    

  خلالها في المرفق؛
لفتـرة فـرض    : رعاية طفل سليم صـحياً أعيـد مـن دار حـضانة بـسبب الحجـر الـصحي                   -  

  .الحجر الصحي
 والـزوج    المباشرة الأسلاف المباشرين والذرية  ومجموعة أفراد أسرة الشخص المؤمَّن عليه تشمل        

غـير أن  . د الأسـرة ويمكن دفع جميـع هـذه الاسـتحقاقات إلى المـرأة والرجـل مـن أفـرا               . والزوجة
  .هذه الاستحقاقات لا تعفيهم من الحاجة إلى تقديم الرعاية الشخصية لأفراد الأسرة المعالين

وهناك مجال رئيـسي لـسياسة تعزيـز العمالـة يـشمل تنفيـذ مجموعـة مـن التـدابير الـتي تهـدف إلى                         
الأجـر علـى   تشجيع مشاركة النساء في سوق العمل وتقليل البطالة والفجـوة في التوظيـف وفي       

ويجــري تنفيــذ مبــادرات وبــرامج وتــدابير تهــدف إلى زيــادة المنافــسة مــن   . أســاس نــوع الجــنس
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جانب النساء في سوق العمل وذلـك بإدمـاجهن في التـدريب المهـني والتـدريب علـى اكتـساب          
المهــارات الأساســية، وتــوفير الوظــائف للأشــخاص العــاطلين في مجــال رعايــة صــغار الأطفــال،   

 الأمهـات والآبـاء الوحيـدين    - الأعمـال علـى تـشغيل الأشـخاص العـاطلين         وتشجيع أصـحاب  
 الــذين يكــون لــدى أيٍ منــهم أطفــال يــصل ســنهم إلى ثــلاث ســنوات، والأمهــات   اتالوحيــد

والـدعم  . العاطلات اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سـنوات وخمـس سـنوات             
والتحــوُّل مــن . دة الــتي تــصادِفهن في ســوق العمــلالــذي يُقــدَّم للنــساء يعــالِج الــصعوبات المحــدَّ

البطالة إلى العمل، أو من وظيفة إلى أخـرى، يـتم دعمـه أيـضاً لتطبيـق النـهج الـذي يهـدف إلى               
التوفيــق علــى نحــو أفــضل بــين الحيــاة المهنيــة والحيــاة الأســرية والانــدماج في الأشــكال المختلفــة  

لمساواة بين الجنـسين ويكـون الحـصول علـى وظـائف            وبهذا يتحقّق تشجيع ا   . للتعلُّم طيلة الحياة  
  .أفضل ومنتِجة بدرجة أكبر مضموناً

، في ظــروف شــهدت تنــاقص الإنتــاج والخــدمات وتــأثيراً ســلبياً للأزمــة        ٢٠٠٩ومنــذ عــام  
الاقتصادية على العمالة، يجري تركيز الجهود المنسّقة للحكومة والجهات الاجتماعيـة الـشريكة             

 إعادة توجيـه العمـال المفـصولين، علـى          علىسعة النطاق والطويلة الأجل و    على منع البطالة الوا   
نحو فعّال، نحو شغل الوظائف الخالية الملائمـة والوظـائف الـتي تتلقّـى دعمـاً عنـد التعـيين فيهـا،                      

  .والتوجيه المهني، وتجديد المؤهلات، وتشجيع الحراك الإقليمي
 تقديم الرعاية إلى أطفال صـغار       ٢٠٠٩ عام   ، جرى في  البرنامج الوطني لدعم الأمومة   وفي إطار   

تتراوح أعمارهم بين سـنة واحـدة وثـلاث سـنوات، وكـان العـدد المتوسـط للأشـخاص الـذين                     
 شخصاً، وقدَّم هؤلاء الأشـخاص الـدعم إلى الأمهـات كـي تعـدن               ٤ ١٤٨قدّموا تلك الرعاية    

وكـان العـدد المتوسـط      .  الطفـل  تنـشئة إلى العمل في وقت مبكّر بعد انقضاء فترة الحمـل وفتـرة             
 المـــشجِّع للآبـــاء الوحيـــدين والأمهـــات الإجـــراءللأشـــخاص الـــذين عملـــوا بموجـــب شـــروط 

 شخـصاً،  ٨٥٢الوحيدات وللأمهات اللـواتي لـديهن أطفـال يقـل عمـرهم عـن ثـلاث سـنوات                   
 المـشجِّع للأمهـات العـاطلات اللـواتي لـديهن أطفـال             الإجراء شخصاً في إطار     ٣٦٧كما عمل   
  .مارهم بين ثلاث سنوات وخمس سنواتتتراوح أع

 التـابع للاتحـاد الأوروبي لـه    البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البـشرية واستيعاب الأموال في إطار     
لتنفيــذ سياســة التوظيــف النــشطة في أوقــات الأزمــة الاقتــصادية ونقــص    أهميــة حاسمــة بالنــسبة  

مليـون ليـف    ٦٤ بميزانية قـدرها  العملخطة العودة إلى   تنفيذ   ٢٠٠٩وقد بدأ في عام     . الأموال
 شـخص في    ٨ ٥٠٠ومـن المقـرر أن تـشمل الخطـة          . ٢٠١٢-٢٠٠٩بلغاري جديـد في الفتـرة       

املون ممـن  ويـشارك في الخطـة الآبـاء والأمهـات الع ـ    .  شخص في التوظيـف  ٨ ٠٠٠التدريب و   
ورعايــة صــغار الأطفــال . لــديهم أطفــال تتــراوح أعمــارهم بــين ســنة واحــدة وثــلاث ســنوات  
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والأفــراد الــذين يبلــغ عمــرهم . يقــدمها أشــخاص غــير عــاملين مــسجّلون لــدى مكاتــب العمــل
ويـتم تعـيين مقـدّمي الرعايـة للأطفـال بموجـب       . عاماً وأكثر لهـم أولويـة بالنـسبة للتوظيـف        ٥٠

ويـتم تمويـل أجـور العمـل والمبـالغ          . عقود عمل وفقـاً لقـانون العمـل لفتـرة لا تزيـد عـن سـنتين                
. البرنـامج التنفيـذي لتنميـة المـوارد البـشرية      تشريع العمل والتـأمين بمـوارد مـن         الإلزامية بموجب 

 شخـصاً مـن الآبـاء       ٢ ٠٦٧ يـشارك في الخطـة       ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤اعتباراً مـن    و
  . شخصاً من العاطلين٣ ٠٩٥ والأمهات و

ــاح، وتقــديم و      ــشروط والإجــراءات المتعلقــة بافتت ــإن ال اســتخدام، وكمــا هــو مــذكور أعــلاه ف
 ووفقـاً للتعريـف     .قانون المساعدة الاجتماعية ولوائحه التنفيذيـة     الخدمات الاجتماعية محددة في     

تزيـد الفـرص    الوارد في التنظيم المعياري فإن الخدمات الاجتماعيـة هـي أنـشطة تـساعد الفـرد و                
ــا  ــاة مــستقلة، كمــا أنهــا تقــدَّم في مؤســسات متخصــصة وفي المج   المتاحــة أمامــه لأن يحي تمــع  حي

، ة الشخــصيةالمــساعد: والخــدمات الاجتماعيــة الــتي تعتمــد علــى المجتمــع المحلــي تــشمل . المحلــي
ل، ومركز الرعاية النهاريـة،     نـز، والرعاية المؤقتة في الم    ةلينـز الم ة، والمساعد ة الاجتماعي ةوالمساعد

ــواء ل   ــوالأوالإنعــاش الاجتمــاعي ومركــز الإدمــاج في المجتمــع، ودار إي ء مؤقّــت، ســرة، ودار إي
ومركز الدعم الاجتماعي، ومركز للعمل مع أطفال الشوارع، ومركز تدريب مهـني للعـاملين              
في المجال الاجتماعي، ومركز لحلّ الأزمـات، ومركـز الرعايـة في دور الحـضانة، وأمـاكن إقامـة                 

الأم ”مؤقتــة، وأمــاكن إقامــة مــشمولة بالحمايــة، وأمــاكن إقامــة خاضــعة للإشــراف، ووحــدة    
  .، ومطابخ خيرية)الرعاية في بيوت المسنّين(، وبيوت للمسنّين “والطفل

ومن بـين الـسمات المميِّـزة للخـدمات الاجتماعيـة أنهـا تـستند إلى عمـل اجتمـاعي وتهـدف إلى                       
ويجري تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة بمـا       . تقديم الدعم إلى المستفيدين في تنفيذ أنشطتهم اليومية       

ــستفيدين واخ  ــع رغبـــات المـ ــارهم الشخـــصييتفـــق مـ ــابع  . تيـ ــا طـ ــة لهـ ــدمات الاجتماعيـ والخـ
مركــزي، وهــذا يمكِّــن البلــديات مــن تطويرهــا وإدارتهــا وفقــاً لاحتياجــات محــدّدة لــسكان      لا

وتموَّل غالبية هـذه الخـدمات كنـشاط مفـوَّض مـن الدولـة، وهـي                . البلديات من خدمات معيَِّنة   
، أصـبح عـدد     ٢٠١١نـوفمبر   /تشرين الثاني نهاية  واعتباراً من   . تقدَّم بالمجان إلى الأطفال والأُسر    

ــي     ــع المحل ــستند إلى المجتم ــتي ت ــدَّم إلى    ٦٣١الخــدمات ال ــة، وهــي خــدمات تق  ١٥ ٢٨٤ خدم
 خدمات منـها خـدمات اجتماعيـة للأطفـال، وهـي            ٣٠٤وفي التاريخ نفسه أصبحت     . شخصاً

ــشمل   ــدمات تــ ــال، و  ٧٤خــ ــرية للأطفــ ــواء أســ ــاعي ٧١ دار إيــ ــدعم الاجتمــ ــزاً للــ ،  مركــ
 مركـزاً لإعـادة التأهيـل الاجتمـاعي للأطفـال           ٢٣مركزاً للعمل مع أطفال الـشوارع، و         ١١ و

 مراكز للرعايـة النهاريـة للأطفـال والبـالغين          ٧ودمجهم في المجتمع، ودار إيواء مؤقت واحدة، و         
 و  مراكـز أزمـات للأطفـال،   ١٠ مركزاً للرعاية النهاريـة للأطفـال المعـوَّقين، و       ٦٨المعوَّقين، و   
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 مراكـز للتـدريب المهـني للعـاملين في المجـال            ٩ دور إيـواء، و      ٥ للأطفال، و  ة مؤقت قامة دار إ  ١٥
  .“الأم والطفل” وحدات ١٠الاجتماعي، و 

وممــا لــه أهميــة بالغــة بالنــسبة لتوســيع نطــاق خــدمات الطفــل والأســرة وتطويرهــا الاســتثمار في 
. نـة للمـستفيدين وتطـوير تلـك الخـدمات         خدمات مركَّبة ومتكاملة تتفق مـع الاحتياجـات المعيّ        

 تنفيـذ نهـج جديـد    ٢٠١٠وفي ضوء ذلك، بـدأت وزارة العمـل والـسياسة الاجتماعيـة في عـام             
لمنع الاسـتبعاد الاجتمـاعي للأطفـال المعرَّضـين، وللأسـر المعرَّضـة، للمخـاطر مـن خـلال إنـشاء                     

ــة للأطفــال مــن ســن ســبع ســنوات وأقــل في      مــشروع  إطــار شــبكة لتقــديم الخــدمات المتكامل
 مليون يـورو مقـدَّم مـن البنـك الـدولي للإنـشاء والـتعمير                ٤٠ بقرض قيمته    الإدماج الاجتماعي 

ن البلـديات مـن تطـوير خـدمات تنميـة الطفولـة المبكّـرة،               وهـذا المـشروع يمكّ ـ    ). البنك الدولي (
فـال  ومنع تعرُّض الأطفال للمخاطر في سن مبكّرة، وتحقيـق تواصـل أفـضل وتحـسين تهيئـة الأط                 

  .للانخراط في النظام التعليمي، وتحسين البيئة الأسرية، وغير ذلك
  :ويجري في إطار هذا المشروع تقديم الخدمات التالية

ــال دون    -   ــديهم   خــدمات للأطف ــة ولوال ــاء-ســن الثالث ــها،    بن ــة وتنميت ــارات الأبوي  المه
للأطفــال “ ل المبكِّــرمركــز التــدخُّ”والتــدخُّل المبكِّــر لرعايــة الأطفــال المعــوَّقين بإنــشاء 

المعـــوَّقين، وتقـــديم المـــشورة والـــدعم إلى الأُسَـــر، وتقـــديم المـــشورة الـــصحية بالنـــسبة   
  مقدّمي الرعاية للأطفال، وخفض رسوم دور الحضانة؛توفير للأطفال، و

 -ديهم  ل ـ سـنوات ولوا   ٧ سـنوات و     ٣خدمات للأطفال الذين تتراوح أعمـارهم بـين           -  
ــال في دور الحـ ــ  ــاج الأطفـ ــدارس     إدمـ ــد بالمـ ــق بعـ ــتي لم تلتحـ ــات الـ ضانة وفي الجماعـ

تقـديم  وتقديم المشورة والدعم إلى الأُسـر،       ورصد مدى استعداد المدارس،     والفصول،  (
إنـشاء مراكـز للأطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم       والمشورة الـصحية بالنـسبة للأطفـال،       

في المـدارس،  الإعـداد الإضـافي لتحقيـق بدايـة متـساوية         و سـنوات،    ٧ سنوات و    ٣بين  
  .وتقديم الدعم التعليمي الفردي للأطفال المعاقين

ــن أنجــح           ــدة م ــل واح ــاعي تمثّ ــساعد الاجتم ــساعد الشخــصي والم ــدمها الم ــتي يق والخــدمات ال
وجـرى تـوفير التمويـل مـن     . م لدعم الأشخاص المعاقين وأسـرهم   الخدمات الاجتماعية التي تقدَّ   

مات المساعدين الشخصيين والمـساعدين      مساعد شخصي وذلك بغية تطوير خد      ٣ ٠٠٠أجل  
 وسـوف تقـدّم   .“توفير المساعدين للأشـخاص المعـوَّقين  ”البرنامج الوطني الاجتماعيين في إطار   

، وهو البرنامج الـذي قـدَّم التمويـل         البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية    بدعم من   الخدمات  
  . مساعد٩ ٠٠٠لمساعدين شخصيين واجتماعيين لا يقل عددهم عن 
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 وكالـة المـساعدة الاجتماعيـة       -مـع الجهـة المـستفيدة       دعم الحياة بكرامـة     ويجري تنفيذ مشروع    
والغـرض مـن المـشروع هـو     . في بلديـة صـوفيا   حيّـاً  ٢٣ بلديـة و    ٢٦٢ الـتي تـضم      -والشركاء  

 عائلية مـن خـلال تقـديم ميزانيـة فرديـة لمبـدأ المـساعد              تطبيق نهج جديد لتقديم الخدمات في بيئة        
ــابع   . الشخـــصي علـــى المـــستوى الـــوطني  ــفاء الطـ والأهـــداف المحـــدَّدة للمـــشروع تـــشمل إضـ

اللامركزي على خدمـة المـساعدة الشخـصية؛ وإتاحـة فـرص أمـام الأشـخاص المـصابين بإعاقـة                    
 ووضـع الميزانيـات الفرديـة واختيـار المـساعد           ؛دائمة كي يشاركوا بنشاط في تخطـيط الخـدمات        

طفـل يعـاني مـن إعاقـة دائمـة      /الأُسـر الـتي يكـون لـديها شـخص     الشخـصي؛ وتقـديم الـدعم إلى    
الطفـل الـذي    /بإتاحة فرص للتنميـة المهنيـة لأفـراد الأسـرة الـذين يقـدّمون الرعايـة إلى الـشخص                  

 ينبغي أن ينظر المـستفيدون      -يعاني من إعاقة دائمة؛ وتغيير النظرة إلى عمل المساعد الشخصي           
ة ولــيس كنــشاط يقــوم بــه أفــراد الأســرة؛ وتقليــل  وأســرهم إلى هــذا العمــل كخدمــة اجتماعي ــ

ــذين هــم بحاجــة إلى         ــال والأشــخاص ال ــة الأطف ــوع مؤســسي لرعاي ــى ن ــاد عل احتمــال الاعتم
ــة ــي  . الرعايـ ــشروع هـ ــدة المـ ــهراً ١٤ومـ ــن  - شـ ــاني ١٠مـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــتى ٢٠١١ينـ  حـ

ى  ليف بلغاري جديد، مع الحصول عل ـ      ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠وتبلغ قيمته    - ٢٠١٣مارس  /آذار ٧
الــذي يــشترك في تمويلــه الــصندوق  البرنــامج التنفيــذي لتنميــة المــوارد البــشرية   دعــم مــالي مــن  

وســوف يــستفاد مــن الخــبرة المكتــسبة خــلال تنفيــذ المــشروع في إنــشاء  . الاجتمــاعي الأوروبي
  .يزانيات فرديةلمنظام 

قـدِّم الدولـة    وهذه الخدمات هي بعض الخدمات الـتي تقـدّم إلى الأطفـال وأفـراد الأسـر الـذين ت                  
هـذا  وعلـى   . إليهم معونة مالية مباشرة بإتاحة الفرص للحصول على الرعاية المجانية طوال اليوم           

الأشــخاص الــذين يقــدمون الرعايــة إلى طفــل أو شــخص بــالغ يعــاني مــن إعاقــة تتــاح لهــم  فــإن 
  .الحياة الاجتماعيةفي إمكانية المشاركة على نحو كامل في حياة العمل و

وأحــد .  مجــال تطــوير الخــدمات الاجتماعيــةفي تنقــيح التــشريع المطبّــق ٢٠١٠وجــرى في عــام 
أهداف التعديلات هو توسيع مجال الخدمات الاجتماعية والوصول بـشبكة هـذه الخـدمات إلى               

وهذه التعـديلات تـشمل وضـع نهـج جديـد للتخطـيط علـى المـستوى الإقليمـي                   . الوضع الأمثل 
.  تحليــل دقيــق للاحتياجــات في كــل بلديــة ومنطقــة ومــستوى البلــديات للخــدمات اســتناداً إلى

وقـد أدّى   .  منطقـة  ٢٨وجرى وضع استراتيجيات إقليمية في جميع منـاطق البلـد البـالغ عـددها               
التدريب الذي قُدِّم إلى بدء عملية حقيقيـة لتقيـيم الاحتياجـات مـن الخـدمات وتخطـيط وتنفيـذ                

  .من الخدمات المضمونةمحدودة مجموعة 
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  الصحة
ذت لزيـــادة خفـــض معـــدل اتُخـــ يرجـــى تقـــديم معلومـــات عـــن التـــدابير الـــتي ‐ ١٩ال الـــسؤ

 ١٥٢انظــر التقريــر، الفقــرات (والمراهقــات صــغيرات الــسن النــساء الإجهــاض، وخاصــة بــين 
، وتحديـــداً بإتاحــة إمكانيـــة الحـــصول علـــى  )١٠ والمرفــق، الجـــدول  ٢٢٩  و٢٢٦ و ٢٢٢ و

ــة وإدر   ــة   المعلومــات ووســائل منــع الحمــل الحديث اج التعلــيم في مجــال الــصحة الجنــسية والإنجابي
وفي ضــوء التقــارير المتعلقــة بإســاءة معاملــة  . والحقــوق المتعلقــة بهــا في منــاهج الدراســة المقــررة 

دّم مـوظفي المستـشفى بطلبـات       قَ ـخـلال عمليـات الوضـع أو الإجهـاض وتَ         لفظياً وبدنياً   النساء  
ما هي التدابير الـتي يجـري اتخاذهـا مـن جانـب       غير قانونية للحصول على دفعات مالية إضافية،        

  الدولة الطرف لوضع حد لهذا السلوك؟
التي وضـعتها وزارة الـصحة لتقليـل حـالات الإجهـاض مـن خـلال إتاحـة                  إن التدابير التشريعية    

إمكانية الحـصول علـى المعلومـات المتعلقـة بالوسـائل الحديثـة لمنـع الحمـل وتقـديم دروس تتعلـق                      
مـن  ) ٥ (١٢٠لجنسية والإنجابية في المناهج المدرسـية المقـررة تنظّمهـا المـادة             بالصحة والحقوق ا  

 SG, No. 60/5 August، وآخـر تعـديل   SG, No. 70/10 August 2004صـدر،   (قـانون الـصحة  

2011 r .(    وعملية تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية تتعلق بالصحة للطلاب ولبناء ثقافـة جنـسية هـي
ة في المــدارس وفي المؤســسات المتخصــصة الــتي تقــدِّم خــدمات  نــشاط تقــوم بــه مكاتــب الــصح

  .اجتماعية للأطفال
ويتلقّى الطلاب ضمن المناهِج المعتَمدة تدريباً على السلوك الجنسي والوقاية من الأمـراض الـتي                

ومنـع حـدوث    ) الإيدز( عن طريق الاتصال الجنسي ومن متلازمة نقص المناعة المكتسب           تنتقل
وتقــوم وزارة التعلــيم والــشباب والعلــوم بتنظــيم تــدريب المحاضــرين . ب فيــهالحمــل غــير المرغــو

 ١٢٢وهـذا النـشاط تنظمـه المـادة     . بالاعتماد على مقررات دراسـية منـسّقة مـع وزارة الـصحة         
  .قانون الصحةمن ) ٢(و ) ١(

عـن  عديـة الـتي تنتقـل       المُوتنفيذ نهج متكامل للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمـراض            
طريـق الاتــصال الجنــسي، وتعزيــز مفهــوم الـصحة الجنــسية والإنجابيــة لــدى الــشباب، يــشكّلان   

البرنـامج الـوطني للوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية والأمـراض الـتي                  مجالاً لـه أولويـة في       
والتدابير التي اتخـذتها وزارة الـصحة       . ٢٠١٥‐٢٠٠٨تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي للفترة       

 المــساواة بالنــسبة لحــصول جميــع الأطفــال والــشباب علــى معلومــات ملائمــة وحديثــة    لــضمان
ي تعلــيم تفــاعلي حــديث في مجــال الــصحة، قــوتــستند إلى أســاس علمــي في هــذه المجــالات، وتلَّ

والحصول على خدمات ملائمة للشباب وعلى رفالات مضمونة ووسائل لمنع الحمـل ووسـائل              
  :أخرى، تشمل ما يلي
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ــر  -   ــة       ٢٠٠٩-٢٠٠٤ة في الفت ــيروس نقــص المناع ــن ف ــة م ــامج الوقاي ــن خــلال برن ، وم
والـــسيطرة عليـــه الـــذي يموّلـــه  ) الإيـــدز(متلازمـــة نقـــص المناعـــة المكتـــسب  /البـــشرية

، قـدّمت وزارة الـصحة دعمهـا        “ والملاريـا  الـسل الصندوق العالمي لمكافحة الإيـدز و     ”
تقـدِّم التعلـيم في مجـال    بلغاريـة، وهـي مـدارس     منطقة ١٤ مدرسة تجريبية في    ١٥٦إلى  

الــصحة الجنــسية مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى الوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة     
ــشرية ــاري /الب ــدز كموضــوع اختي ــصال   ٤وخــلال . الإي  ســنوات دراســية جــرى الات

ــاً، معظمهــم مــن البنــات،  ٢١ ٧٥٦بطــلاب عــددهم  ــيهم علــى أســاس   طالب وقُــدِّم إل
ســاعة مدرســية كــل  ٣٠لفتــرة تزيــد عــن (ة منــهجي التعلــيم في مجــال الــصحة الجنــسي 

  ).سنة
 مدرســة تجريبيــة أخــرى ٣٩يقــدَّم موضــوع التعلــيم الــصحي كموضــوع اختيــاري في    -  

ــة   BULlR205/BULlR303مــشروع ”تحــت اســم   ــسية والإنجابي  لتحــسين الــصحة الجن
، وهو مشروع اشتركت في تنفيذه عـدة        “٢٠٠٩-٢٠٠٤للشباب في بلغاريا، الفترة     

رة الـــصحة، ووزارة التعلـــيم والـــشباب والعلـــوم، وصـــندوق الأمـــم جهـــات هـــي وزا
  .المتحدة للسكان

الخطــة الوطنيــة ”وتتـولّى وزارة الــصحة أيــضاً مــسؤولية تنفيــذ الأنــشطة الــتي تتــضمّنها    -  
ــل      ــوق الطف ــم المتحــدة لحق ــة الأم ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــرة (المتكامل . “)٢٠٠٩-٢٠٠٦الفت

ــق الهــدف   ــدريب الخــبراء ال : ٧ولتحقي ــة    ت ــرامج للتوعي ــيين للعمــل في ب ــويين والطب ترب
بالصحة الجنسية وتقديم المـشورة بـشأن مـسائل الـصحة الإنجابيـة، قـدّم المركـز الـوطني               
لحماية الصحة العامـة التـابع لـوزارة الـصحة التـدريب إلى خـبراء تربـويين وطبـيين مـن                     

أعـــلاه، ولتحقيـــق الـــبرامج والمـــشاريع المـــذكورة .  بلـــديات رائـــدة٧ مدرســـة في ٣٥
 بلديــة بلغاريــة بــرامج التعلــيم الــصحي الخاصــة بهــا مــع ٢٩ مدرســة في ٢٢٣وضــعت 

التركيــز علــى الــصحة الجنــسية والإنجابيــة والوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية   
  .عدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسيالمُوالأمراض 

الوقاية مـن فـيروس     ”لبرنامج   ٧، قامت وزارة الصحة في إطار المكوّنة        ٢٠٠٩في عام     -  
الـذي يموّلـه الـصندوق العـالمي لمكافحـة          “ الإيدز والـسيطرة عليـه    /نقص المناعة البشرية  

 شخــصاً مــن العــاملين في المجــال    ٦٠ والملاريــا، بتقــديم التــدريب إلى   الــسلالإيــدز و
 للأطفـال المحـرومين مـن الرعايـة         اً دار ٣٠الاجتماعي والمتخصصين في علم النفس مـن        

  . طفلا٨٥٠ًبوية الذين يشرفون على جماعات للتوعية الصحية تضم أكثر من الأ
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الإيـدز في   /ولتنفيذ السياسات الوطنية والبرنـامج الـوطني المتعلـق بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية                
ــة        ــيروس نقـــص المناعـ ــة بفـ ــات المتعلقـ ــى المعلومـ ــصول علـ ــة الحـ ــضاً إمكانيـ ــاح أيـ ــا، تتـ بلغاريـ

لتي تنتقل عن طريق الاتصال الجنـسي وذلـك علـى المـستوى الـوطني           الإيدز والأمراض ا  /البشرية
  :والإقليمي من خلال ما يلي

 الجنـسية والوقايـة مـن فـيروس نقـص           بـشأن الـصحة   وضع خطط استراتيجية للبلـديات        -  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٤ بلدية في الفترة ١٥المناعة البشرية بين الشباب في 

 ســنوية لمكافحــة مــرض الإيــدز في جميــع  بحملــة وطنيــة ومحليــة٢٠٠١القيــام منــذ عــام   -  
ــالغ عــددها    ــة الب ــاليم البلغاري ــة  ٢٠٠٥وفي عــام .  إقليمــا٢٨ًالأق ــز الحمل ، كــان تركي

منـصبّاً بـشكل محـدّد علـى الفتيـات          “ !أنت تقرّر ”الوطنية لمكافحة الإيدز تحت شعار      
  والنساء الشابات؛

 خـــدمات المـــشورة  بإنـــشاء شـــبكة وطنيـــة تـــشغيلية لتقـــديم٢٠٠٣القيـــام منـــذ عـــام   -  
 ١٩والاختبــار، طوعــاً، بالنــسبة لفــيروس نقــص المناعــة البــشرية، وهــي شــبكة تــشمل  

مركــزاً لتقــديم المــشورة وإجــراء الاختبــارات، طوعــاً، بالنــسبة لفــيروس نقــص المناعــة     
  البشرية؛

 مركزاً للشباب في منظمات غير حكومية تعمـل         ١٨ تضم   تشغيليةشبكة وطنية   إنشاء    -  
ــ صحة الجنــسية والإنجابيــة والوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية بــين    في مجــال ال

  .الشباب المعرّضين للإصابة
تعلـيم  ”، تحظى أيـضاً الأعمـال الـتي يُـضطَلَع بهـا اسـتناداً إلى نهـج                  ٢٠٠٧، منذ عام    وفي بلغاريا 

م معهـد التـدريب والبحـوث لتعلـي     (Y-PEER PETRI-Sofiaالمركـز الـدولي   بدعم مـن  “ قرانالأ
ويعمل المركز مع جميع بلدان أوروبـا       . المركز الوطني للمحافظة على الصحة العامة      في   )الأقران

  .الشرقية وآسيا الوسطى
قـانون   مـن  ١) ١ (١٢٦والحماية الصحية للصحة الإنجابيـة للمـواطنين مكفولـة بموجـب المـادة        

ابيـــة للأطفـــال تعزيـــز حمايـــة الـــصحة الإنج: والتـــدابير الـــتي اتخـــذت تـــشمل مـــا يلـــي. الـــصحة
ــة الحــصول علــى        ــشأنها؛ كفال ــذين هــم في ســن الإنجــاب وإجــراء مــشاورات ب والأشــخاص ال

ــة وتنظــيم الأســرة؛     ــة مــن العقــم  ومــساعدة استــشارية متخصــصة بــشأن الــصحة الإنجابي الوقاي
 الأمـراض المنقولـة عـن طريـق          بـشأن   وتوفير معلومات متخصصة وإجـراء مـشاورات       ؛ومعالجته

  .ومعالجتهاالوقاية منها ولإيدز الاتصال الجنسي وا
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 تـنظّم   )٢٠١٣‐٢٠٠٨الفتـرة   (للـصحة   خطة العمـل للاسـتراتيجية الوطنيـة         من   ٣١-٤والبند  
 ).٢٠٢٠‐٢٠١٢الفتــرة (برنــامج وطــني لتحــسين الــصحة الجنــسية والإنجابيــة وضــع واعتمــاد 

النسبة للأشـخاص   بير لتشجيع وتطوير تنظيم الأسرة ب     اوقد صُمِّم البرنامج، وهو يرتئي اتخاذ تد      
الــذين هــم في ســن إنجابيــة وتقليــل حــالات الحمــل غــير المرغــوب فيــه والإجهــاض المتعمَّــد بــين  

  :وسوف تُنفّذ هذه التدابير من خلال ما يلي.  سنة١٩الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 
تحسين معرفة ومهارات الفرد والزوجين بالنسبة للحق في الاختيار الحر لعدد الأطفـال                -  

  .قيت إنجابهموتو
  تحسين إمكانية الحصول على وسائل حديثة لمنع الحمل؛  -  
تطــوير خــدمات تقــديم المــشورة الــصحية والمعلومــات الــصحية في إطــار نظــام الرعايــة     -  

  الصحية الأوّلية لتلبية حاجات السكان وتشجيع السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية؛
 في عملية اتخاذ القرارات المستنيرة المتعلّقـة        تعزيز مشاركة الرجال النشطة ومسؤوليتهم      -  

  بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية وتشجيع استخدام الرجال لوسائل منع الحمل؛
تـــوفير الظـــروف الملائمـــة لتنفيـــذ بـــرامج لفحـــص الأورام في مجـــال الـــصحة الجنـــسية    -  

  والإنجابية؛
إطــار تنفيــذ الاســتراتيجية تقــديم التعلــيم الــصحي والجنــسي المــنظّم في المــدارس ضــمن    -  

  الوطنية للصحة؛
  إقامة نظام للتعليم الصحي والجنسي يعتمد على نهج تعليم الأقران؛  -  
 متخصصة لتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعيـة في مجـال           تنظيم مراكز تشاور    -  

  الصحة الجنسية والإنجابية للشباب؛
مات الملائمــة للــشباب في مجــال الــصحة  دعــم بنــاء شــبكة هياكــل ونظــام لتقــديم الخــد   -  

  الجنسية والإنجابية؛
  عملهم مع وسائط الإعلام؛وزيادة إثارة وعي المراهقين   -  
قدرة الهياكل الإقليمية التابعة لـوزارة الـصحة مـن أجـل تعزيـز مـا تقـوم بـه مـن                      تطوير    -  

ومنـع الحمـل   أنشطة تنسيق ودور يستند إلى الخبرة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابيـة             
   سنة؛١٩غير المرغوب فيه والإجهاض المتعمّد بين الشباب الذين يقل عمرهم عن 

دعم إمكانات المؤسسات وتنمية قدرة المنظمات غـير الحكوميـة في اتجـاه دعـم دورهـا                   -  
الابتكاري والمعتمد على الخبرة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابيـة، وتقـديم الخـدمات              
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للشباب، والتعليم الصحي والجنسي، ومنـع الحمـل غـير المرغـوب فيـه              الصحية الملائمة   
  . سنة١٩والإجهاض المتعمَّد بين الشباب الذين يقل عمرهم عن 

  
  مجموعات النساء المحرومات

رجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير، بما يـشمل التـدابير الخاصـة المؤقّتـة،                يُ ‐ ٢٠السؤال  
ال التمييـز المتعـددة ضـد النـساء المنتميـات إلى أقليـات، وخاصـة                خذت للقضاء على أشك   التي اتُ 

نساء وبنات طائفة الروما، بما في ذلـك التمييـز في الحيـاة الـسياسية والحيـاة العامـة وفي مجـالات                      
رجى أيضاً تقديم معلومـات تفـصيلية عـن الـزواج المبكـر والـزواج               يُو ؛التعليم والعمالة والصحة  
وما، بما في ذلك بيانات إحصائية ومعلومات عـن التـدابير الـتي اتخـذتها             بالإكراه لبنات طائفة الر   

  ).٢٩٦ و ٢٩٥انظر التقرير، الفقرتان (الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة 
الاستراتيجية الوطنيـة لـدمج طائفـة الرومـا         ، اعتمدت الحكومة    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٥في  

 وهـي اسـتراتيجية تجمـع بـين تـدابير قيـد التنفيـذ               ،)٢٠٢٠‐٢٠١٢للفترة  (في جمهورية بلغاريا    
وفقاً لجميع الوثائق الاستراتيجية لبلغاريـا الموجـودة حـتى الآن والمتعلقـة بالمـساواة في الـدمج في                    

  .المجتمع البلغاري
وكالــة الدولــة لحمايــة وبالنــسبة للطفولــة المبكــرة بــصفة خاصــة فــإن البيانــات الــتي قُــدِّمت إلى   

ــه  الطفــل ــيِّن أن ــصَّر و  ٦٤ وضَــعَت ٢٠١٠في عــام  تب ــاة مــن القُ ــاة مــن الأحــداث  ٣٣٤ فت  فت
  .أطفالاً

ولا تزال السلطات البلغارية تعتَبر أن هـذه الظـاهرة تمثـل عامـل خطـورة بالنـسبة لحيـاة وصـحة                      
والطفل المولود حديثاً، وأنه من المتعـذّر تقـديم الرعايـة الكافيـة إلى طفـل               الطفلة   الأم   - الطفلين

 أصــدر كــبير المــدّعين العــامين في ٢٠١١وهــذا هــو الــسبب في أنــه في عــام  . ةفلــمولــود مــن ط
ــدء          ــسبة لب ــة بالن ــشأن تحــسين إجــراءات المحاكم ــة ب ــة منهجي ــادئ توجيهي ــا مب ــة بلغاري جمهوري

قـــانون مـــن ) ٣ (١٩١والمـــادة ) ١ (١٥١الإجـــراءات الجنائيـــة والانتـــهاء منـــها وفقـــاً للمـــادة 
ويتطلّـب التوجيـه أن تحقّـق       .  سـنة  ١٤مع أفراد عمرهم أقل مـن        الذي يُجَرِّم الجماع     العقوبات

مكاتب المدّعي العام في جميـع أنحـاء البلـد في أي بـلاغ عـن ارتكـاب جُـرم يقدّمـه العـاملون في                   
المجال الاجتماعي والمجال الصحي في حالات القُصَّر أو الأحداث التي يتم بالنـسبة لهـم تـسجيل                 

  .واقعة جماع جنائي
لوكالة المساعدة الاجتماعية أيضاً تعليمات إلى جميـع مـديري المـساعدة         ر التنفيذي   وأصدر المدي 

  :الاجتماعية يشير فيها بصفة خاصة إلى أن هناك حاجة إلى ما يلي
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 الهيئـة المختـصة بـالإعلان    االاتصال دون تردّد بمكاتب المدّعي العـام الإقليمـي باعتباره ـ      -  
لى اتخــاذ إجــراءات جنائيــة بالنــسبة لكــل عــن وجــود، أو عــدم وجــود، بيانــات تــدعو إ

  ؛بلاغ
  الحدث والطفل حديث الولادة؛/اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأم القاصر  -  
عند اتخاذ تدابير لحماية الطفل في بيئة أسرية ينبغي أن تقيَّم بدقة حالة السلامة والأمـن                  -  

  .في البيئة
ات المعنية بحماية الأطفـال متابعـة كـل حالـة           ينبغي على العاملين الاجتماعيين في الإدار       -  

  خاصة إلى أن تصبح الأم في سن مناسب بغية منع تعرُّض الطفل لمخاطر مقبلة؛
ــام وموظفـــو وزارة     -   ــاعيون ومكتـــب المـــدّعي العـ ــاملون الاجتمـ ــاون العـ ينبغـــي أن يتعـ

  .الداخلية للحدّ من حالات الزواج المبكّر
التي تحققت حتى الآن سوف تستمر إلى حـين انتـهاء فتـرة             والممارسات السليمة لوزارة الصحة     

، اعتمـد   ٢٠١١وفي عـام    . البرمجة، كما أنها تركّز على تنفيذ السياسة المتعلقة بالـصحة الوقائيـة           
 للاسـتراتيجية الـصحية للأشـخاص المحـرومين         ٢٠١٥‐٢٠١١خطة عمل للفترة    مجلس الوزراء   

ــة  لتحــسين ثقافــة الــصحة بالنــسبة  عــدداً مــن التــدابير  وتحــدّد الوثيقــة . المنــتمين إلى أقليــات إثني
  :لجماعات الأقلية ولضمان المساواة في الحصول على خدمات الصحة، مثل

التعاون النشط من جانـب الوسـطاء في الجهـود الـتي يبـذلها المـدّعي العـام للوصـول إلى                       -  
 طبيـب   النساء الحوامل في الشهر الرابع من الحمل وتسجيلهن، وإجراء مـشاورات مـع            

ــة عنــد      في أمــراض النــساء وإدخــالهن إلى المستــشفيات للحــصول علــى المــساعدة الطبي
 في المائة، كحدٍ أدنى، من النـساء الحوامـل          ٧٥والهدف هو الوصول إلى نسبة      . الولادة

بحلــول الــشهر الرابــع مــن الحمــل وفحــصهن طبيــاً وتقــديم المــشورة إلــيهن مــن جانــب   
المستـشفيات في الوقـت المناسـب عنـدما يجـيء           طبيب أمراض نساء، وكذلك إدخـالهن       

  موعد الولادة؛المخاض ويحين 
أجراء الفحوص المتعلقة بأمراض النساء مـن خـلال أفرقـة طبيـة متنقّلـة في المـستوطنات                  -  

وتقـديم وسـائل منـع الحمـل إلى الأفـراد           . التي تقيم فيها أعداد كبيرة مـن طائفـة الرومـا          
والهـدف هـو قيـام الأفرقـة الطبيـة المتنقلـة            . تخدامهاالضعاف اجتماعيـاً الـراغبين في اس ـ      

   حالة على الأقل في السنة؛٦ ٠٠٠بفحص 
تقــديم محاضــرات إلى المــراهقين والــشباب وإلى والــديهم بــشأن طرائــق الحمايــة مــن           -  

حــدوث حمــل غــير مرغــوب فيــه، وبــشأن مخــاطر الحمــل المبكِّــر بالنــسبة لــلأم والطفــل  



CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1
 

48 12-20984 
 

والهـدف  . بعيوب وأمراض وراثية، وعن طرائق الوقاية     واحتمال ولادة أطفال مصابين     
   الموضوعات المذكورة أعلاه؛بشأن محاضرة في السنة، على الأقل، ٢٥٠هو تقديم 

   للأسر والمجتمعات المتأثرة؛بإجراء فحوصإجراء مشاورات تتعلق بالعوامل الوراثية و  -  
؛ والهـدف هـو أن تـشمل        الحوامل المعرّضات للخطر  إجراء فحوص قبل الولادة للنساء        -  

ــسبة       ــولادة ن ــتي تُجــرى قبــل ال ــن النــساء     ٧٥الفحوصــات ال ــل م ــة علــى الأق  في المائ
  الحوامل؛

 في المستوطنات والمناطق والأحياء التي تكون الغالبيـة فيهـا لـسكان           مراكز ةتنظيم خمس   -  
ظـيم  بالنـسبة لمـسائل الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، وتن     لتبـادل المـشورة   من طائفة الرومـا     

والهـدف هـو افتتـاح      . الأسرة، وطرائق الحماية من الأمـراض المعديـة الـتي تُنقَـل جنـسياً             
  .مراكز لتبادل المشورة ةخمس

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٣صوفيا، 
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	وبالنسبة للتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع والمتعلّق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أعدّت الصيغة الأولى للتقرير منظمتان غير حكوميتان - مركز الدراسات المتعلقة بالمرأة ومؤسسة السياسات، وذلك بعد اتخاذ إجراء عام من جانب وزارة العمل والسياسة الاجتماعية التابعة لجمهورية بلغاريا لتكليف جهة مختصة بهذه المهمة. وقد أضيفت فيما بعد للصيغة الأوّلية بعض التفاصيل المحدَّدة وذلك من جانب السلطات البلغارية المختصة. وتولّت إدارة المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية هذه العملية بكاملها.
	وقد جرى في الوقت المناسب إبلاغ جميع الأعضاء المشاركين في المجلس الوطني المعني بالمساواة بين المرأة والرجل في مجلس الوزراء، الذي يضم أيضاً ممثّلين من القطاع غير الحكومي، بإعداد الوثيقة الحالية. وقد نُشِرت الصيغة الأوّلية على موقع الويب الخاص بوزارة العمل والسياسة الاجتماعية (قسم المساواة بين الجنسين) (http://www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp) كي تجرى مشاورات بشأنها.
	المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي
	السؤال 2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإثارة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي قدّمتها اللجنة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن نتيجة الحالات المذكورة في الفقرة 13 من التقرير، وخاصة عن ما إذا كانت قد فُرِضت أية جزاءات، وكذلك معلومات مُستكمَلة عن القضايا التي إتُّخذت بشأنها قرارات من جانب المحاكم ولجنة الحماية من التمييز والتي لها صلة بالتمييز القائم على الجنس والتحرّش الجنسي، وبيان ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد طُبِّقت مباشرة أو استُند إليها في أي من هذه الحالات.
	تقوم وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وذلك من أجل تحقيق الغرض الرئيسي الذي يتمثّل في زيادة الشعور العام من خلال حملات إعلامية وحلقات دراسية واجتماعات مائدة مستديرة. ويجري في هذه المناسبات تعريف المشاركين بالإطار القانوني للمساواة بين الجنسين، والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق بلغاريا كدولة طرف تنفِّذ عدداً من الاتفاقيات الدولية والقوانين في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة التي قدّمتها اللجنة.
	وفي إطار المشاريع، تلقّى ما يزيد عن 000 3 ممثّل لهيئات الحكومة المركزية والحكومات المحلية وللنظام القضائي والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المحلي التدريب في مجالات المساواة بين الجنسين، وشروط العمل، والمساواة في الأجر بين النساء والرجال، والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للرجال والنساء، وغير ذلك. وجرى في إطار هذه المشاريع إعداد، وطبع ونشر، مواد إعلامية. وجرى أيضاً إنشاء مواقع لشبكة الويب، ويجري بشكل مستمر تحديث هذه المواقع بغية إثارة الوعي بالمساواة بين الجنسين.
	ويوجد أمام ضحايا التمييز بديل يتمثّل في تقديم شكوى أمام اللجنة المعنية بالحماية من التمييز أو أمام المحكمة. واللجنة هي هيئة راسخة لمكافحة التمييز، وهي تتعاون على نحو وثيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وتقدِّم التدريب، وتُجري المسوح، وتقوم بحملات منظمة لإثارة الوعي، وغير ذلك. ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2005 تتزايد بشكل مستمر الشكاوى والملاحظات المقدَّمة إليها وهو ما يشير إلى تزايد الثقة في هذه المؤسسة. ولا تُفرَض رسوم على الشكاوى التي تُعرض على اللجنة. وتتحمّل ميزانية الدولة جميع التكاليف.
	وبالنسبة للإحصاءات فإنه منذ إنشاء اللجنة في عام 2005 تتزايد بشكل مستمر الشكاوى والتعليقات المقدَّمة إليها وهو ما يبيِّن تزايد الثقة في هذه المؤسسة. وكان عدد الشكاوى 27 شكوى في عام 2005 و 039 1 شكوى في عام 2009 و 838 شكوى في عام 2010. والحالات التي ادّعي فيها بوجود تمييز ضد المرأة كانت 3 حالات في عام 2006، و10 حالات في عام 2007، و 10 حالات في عام 2008، و 6 حالات في عام 2009، و10 حالات في عام 2010.
	وأحد الأمثلة المحدَّدة هو القرار 201 الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلِّق بشكاوى من التمييز المستند إلى نوع الجنس حيث بحثت اللجنة صراحةً تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (ترد معلومات إضافية ذات صلة على الموقع: http://www.kzd-nondiscrimination.com).
	وفيما يتعلّق بتنفيذ قرارات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبصفة خاصة القرارات المتعلقة بشكوى ”كوموفا“ فإن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية قد اتَّخَذت بالفعل الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة وسوف تقدَّم في الوقت المناسب المعلومات المتعلقة بالتقدُّم المحرز.
	السؤال 3 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتّخذتها الدولة الطرف لاعتماد قانون محدَّد يتعلّق بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع التوصية التي قبلتها الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري العالمي الذي أُجري في عام 2010 (انظر A/HRC/16/9 و Add.1). يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُّخِذت لتنفيذ التوصيات الأخرى للاستعراض الدوري العالمي التي لها صلة بحقوق المرأة والتي قبلتها الدولة الطرف خلال الاستعراض المتعلّق ببلغاريا (انظر المرجع نفسه).
	المساواة بين الجنسين يضمنها التشريع البلغاري الحالي - دستور جمهورية بلغاريا، ومدوّنة التأمين الاجتماعي، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم العام، وغير ذلك. والمسائل المتعلّقة بالمساواة في المعاملة بين النساء والرجال يشملها أيضاً قانون خاص - قانون الحماية من التمييز. وترد أدناه معلومات عن الخطوات التي اتخِذت لتنفيذ توصيات أخرى للاستعراض الدوري العالمي بالنسبة لحقوق المرأة (انظر الإجابات على السؤالين 10 و 12).
	السؤال 4 - يرجى وصف ولاية وسلطات أمين المظالم بالنسبة للمساواة بين الجنسين، وبيان ما إذا كانت هناك خطط لتعيين أمين مظالم للمرأة أو نائب لأمين المظالم يكون متخصصاً في المسائل المتعلقة بالمرأة.
	يتولّى أمين المظالم في جمهورية بلغاريا، وهو عنصر هام في الآليات الوطنية للحماية المؤسسية، حماية حقوق الإنسان والمصالح العامة.
	وينصّ دستور جمهورية بلغاريا (المادة 91 (أ)) على إنشاء مؤسسة تأمين المظالم كهيئة مستقلة. والقانون المتعلّق بأمين المظالم يُبرِز استقلالية أمين المظالم (المادة 3 (1))، إذ ينصّ على أنه ”سوف يتمتّع أمين المظالم بالاستقلالية بالنسبة للأنشطة التي يضطلع بها كما أنه لن يلتزم إلاّ بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي جرى التصديق عليها والتي تُعتَبر جمهورية بلغاريا طرفاً فيها“.
	وينتَخِب المجلس الوطني أمين المظالم بناءً على اقتراح يقدّمه الممثلون الوطنيون (المادة 10 من قانون أمين المظالم). وشروط انتخاب أمين المظالم هي نفس شروط انتخاب الممثلين الوطنيين. ويتمتّع أمين المظالم بنفس الحصانة التي يتمتّع بها أي ممثل وطني (المادتان 9 و 16 من قانون أمين المظالم).
	وأمين المظالم يتدخّل عندما تُنتَهَك حقوق وحريات المواطنين بسبب اتّخاذ، أو إلغاء، إجراءات من جانب الدولة وسلطات البلديات والإدارات التابعة لها، وكذلك من جانب الأشخاص المكلّفين بتقديم الخدمات العامة (المادة 2 من قانون أمين المظالم). وإضافة إلى هذا فإن أمين المظالم ونائب أمين المظالم يبلِّغان المجلس الوطني بالحالات الفردية المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات وعدم احترامها.
	والمؤسسة لها السلطات التالية وفقاً لقانون أمين المظالم والقواعد المتعلقة بالتنظيم وبأنشطة أمين المظالم:
	- دراسة الشكاوى والإنذارات المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات؛
	- تقديم اقتراحات وتوصيات لإعادة ترسيخ حقوق وحريات معيَّنة جرى انتهاكها وللقضاء على الأسباب والظروف التي أدّت إلى وضع شروط مُسبقة للانتهاكات؛
	- القيام بالوساطة بين السلطات الإدارية والأشخاص المعنيين لمواجهة الانتهاكات المرتكبة وتوفيق أوضاعهم؛
	- الإعراب صراحةً عن رأي الأشخاص المعنيين بالنسبة لاحترام الحقوق والحريات؛
	- إخطار المحكمة الدستورية عندما يكون من رأي الأشخاص المعنيين أنه من الضروري تفسير الدستور أو الإعلان عن عدم دستورية قانون معيَّن؛
	- إخطار المدّعي العام بنتائج عمليات التفتيش التي قام بها الأشخاص المعنيون عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن جريمة ما قد ارتُكِبَت؛
	- اتخاذ إجراء بمبادرة من الأشخاص المعنيين عندما يتبيَّن لهم أن الظروف اللازمة لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم غير متوفِّرة.
	وداخل مؤسسة أمين المظالم، تقع المساواة بين الجنسين ضمن إطار اختصاص إدارة ”حقوق الطفل والأشخاص المعوّقين والتمييز“. وليس من اختصاص نوّاب أمين المظالم معالجة انتهاكات معيَّنة للحقوق والحريات؛ واختصاصهم هو اختصاص عام شأنهم شأن أمين المظالم.
	الجهاز الوطني
	السؤال 5 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الولاية والموارد البشرية والمالية لقطاع إتاحة فرص متساوية للنساء والرجال بوزارة العمل والسياسة الاجتماعية (انظر التقرير، الفقرة 19)، وعن دور المنسِّقين/الخبراء المعنيين بإتاحة فرص متساوية في وزارات مختلفة والبالغ عددهم 22 خبيراً ومنسِّقاً (الفقرة 32)، وكذلك عن النتائج التي جرى تحقيقها من خلال هذه الآليات.
	إن سياسة جمهورية بلغاريا في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس تشمل الجهود والإجراءات التي يُضطَلَع بها من جانب الجهات التنفيذية على جميع المستويات ومن جانب مؤسسات الحكم الذاتي المحلية. وتتعاون الحكومة البلغارية على نحو وثيق مع القطاع غير الحكومي والجهات الاجتماعية الشريكة بشأن مسألة المساواة بين المرأة والرجل. وقد أدّى هذا التعاون إلى وضع البرنامج الوطني لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015، وهو ما يتفق أيضاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووثائق أخرى للأمم المتحدة لها صلة بهذه المسألة، وتوصيات مجلس أوروبا، والوثائق الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي - خارطة الطريق الأوروبية للمساواة بين المرأة والرجل (للفترة 2006-2010)، والاتفاقية الأوروبية للمساواة بين المرأة والرجل، والممارسات الإيجابية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك.
	ويجري التعامل مع مسألة المساواة بين الجنسين، باعتبارها مسألة متغلغلة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي، باتباع نهج متكامل إزاء تعميم المسائل الجنسانية في جميع السياسات والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة. وجرى وضع نموذج مستدام للتعاون فيما بين المؤسسات والتعاون مع الجهات الشريكة الاجتماعية والمجتمع المدني وذلك من خلال المشاركة في المجلس الوطني المعني بالمساواة بين النساء والرجال التابع لمجلس الوزراء. ويرأس هذا المجلس وزير العمل والسياسة الاجتماعية.
	ومنذ عام 2005، تضع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية خطط عمل وطنية سنوية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، وهي خطط تهدف إلى بذل جهود منسّقة من جانب جميع المؤسسات لتنفيذ سياسات لإتاحة الفرص المتساوية للنساء والرجال في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والخطة الوطنية تشمل أنشطة لتعزيز المساواة بين النساء والرجال في اتجاه تحقيق الاستقلال الاقتصادي على نفس المستوى، وتحسين التوافق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وتعزيز المشاركة المتساوية للرجال والنساء في عمليات صُنع القرار، ومنع العنف المستند إلى نوع الجنس، والقضاء على القوالب النمطية المستندة إلى نوع الجنس، واتخاذ إجراءات لمنع التمييز المتعدد، والعمل مع وسائط الإعلام، وغير ذلك.
	وفي وزارة العمل والسياسة الاجتماعية يُعهَد إلى الإدارة المعنية بإتاحة فرص متساوية ومنع التمييز وتقديم المساعدة الاجتماعية بمهمة تعزيز المساواة بين الرجال والنساء. والمهام التي تقوم بها هذه الإدارة تشمل تنسيق الإجراءات التي تنفّذها جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة المكلَّفة بمسؤوليات تتعلق بالمساواة في المعاملة بين النساء والرجال على المستوى الوطني، وكذلك تنسيق جميع المسائل التي لها صلة برصد هذه الأنشطة وتقديم تقارير عنها إلى المؤسسات الدولية.
	ومنذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أعيدت هيكلة قطاع الفرص المتساوية للنساء والرجال التابع لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية (المشار إليه في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لبلغاريا) وأصبح ”إدارة الفرص المتساوية ومنع العنف وتقديم المساعدة الاجتماعية“ التي تتبع ”إدارة السياسة المتعلّقة بالأشخاص المعوَّقين وإتاحة الفرص المتساوية وتقديم المساعدة الاجتماعية“. ويعمل في الإدارة تسعة خبراء. وتنفِّذ الإدارة الأنشطة التالية في مجال المساواة بين النساء والرجال:
	- تنسيق تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين خلال فترة لا تتجاوز عام 2015، وهي استراتيجية تقدِّم مبادئ توجيهية وإطاراً منهجياً لدمج النهج المتعلِّق بالفرص المتساوية في عملية صُنع القرار.
	- القيام كل سنة بوضع خطة وطنية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (للفترة 2009-2015) والاستراتيجية الأوروبية للمساواة بين النساء والرجال، (للفترة 2010-2015).
	- تنسيق، وتنفيذ، أنشطة في مجال المساواة في الفرص بين النساء والرجال في إطار عملية تشاورية مع المديرية العامة للعدالة التابعة للمفوضية الأوروبية ومع إدارات أخرى.
	- تنظيم برامج تدريبية للعاملين المدنيين وممثلي السلطات المحلية من أجل إدراج نهج تعميم المنظور الجنساني في صياغة السياسات التي تعالِج الوضع بالنسبة للنساء والرجال.
	- تنسيق مشاركة بلغاريا في ”برنامج التقدُّم“ في مجال المساواة بين الجنسين بما يشمل التشاور والتطوير والتنفيذ ومراقبة المشاريع المموّلة من برنامج المفوضية الأوروبية وبناء القدرات من أجل المشاركة في البرنامج.
	- تقديم الخدمات الإدارية والتقنية وتنظيم عمل المجلس الوطني للمساواة بين النساء والرجال التابع لمجلس الوزراء.
	- تقديم معلومات إلى الجمهور بشأن سياسة المساواة بين الجنسين وإقامة حوار اجتماعي ومدني بشأن تنفيذ تلك السياسة.
	- تموَّل أعمال الإدارة من الميزانية العامة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية التي تبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة فيها لعام 2011 لبرنامج الفرص المتساوية 000 160 ليف بلغاري جديد.
	- تقوم مراكز التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في المؤسسات المختلفة بالوظائف التالية:
	- المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني للمساواة بين النساء والرجال كجهات ممثِّلة لأعضاء المجلس ولديها سلطة، وكذلك في الأفرقة العاملة التي يشكّلها المجلس.
	- وضع مقترحات لإدراج تدابير في الخطط الوطنية السنوية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال.
	- إعداد تقارير بشأن تنفيذ التدابير الواردة في الخطط الوطنية السنوية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال.
	- تصميم أقسام خاصة معنية بالمساواة بين النساء والرجال في مواقع شبكة الويب لكل مؤسسة من المؤسسات والإبقاء على هذه المواقع.
	- تقديم أجوبة على الاستفسارات والرسائل التي تصل إلى كل مؤسسة وتُطلَب فيها آراء ومراجع بشأن المساواة بين الجنسين.
	- المشاركة في المحافل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وغير ذلك.
	السؤال 6 - يرجى وصف النتائج التي تحققت حتى الآن من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين (للفترة 2008-2015) مع توضيح كيفية تماشي الاستراتيجية مع الاتفاقية (انظر التقرير، الفقرة 9).
	تنصّ الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (للفترة 2009-2015) على أنه في جمهورية بلغاريا تُعتَبر المساواة بين الجنسين حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ومسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية ولها قيمة أساسية. وتعزيز المساواة بين الجنسين واحترام حقوق النساء والفتيات لهما أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق الأهداف المحدَّدة في عدد من الوثائق الدولية ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	وفي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين (للفترة 2009-2015)، تعتمد الحكومة البلغارية سنوياً خططاً وطنية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال. والتدابير التي تتضمّنها خطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال لعام 2012 موجودة في عدد من الأقسام التي تشمل مجالات عمل مختلفة للاستراتيجية الأوروبية للمساواة بين النساء والرجال للفترة 2010-2015، واستراتيجية أوروبا لعام 2020، ومشروع الميثاق الأوروبي الجديد للمساواة بين الجنسين:
	- سدّ الفجوة الموجودة بين أجور النساء وأجور الرجال؛
	- التوفيق على نحو أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية والحياة الأسرية؛
	- الحفاظ على الكرامة والنـزاهة ومنع العنف المستند إلى نوع الجنس؛
	- إلغاء القوالب النمطية الجنسانية ومكافحة التمييز المتعدّد الجوانب.
	وقد اتخَذت المؤسسات عدداً من التدابير لتحقيق توازن أفضل في تمثيل النساء والرجال من خلال سياسات لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان أجور متساوية للأعمال المتساوية وذلك بهدف القضاء على الاختلافات القائمة على أساس جنساني في مجال العمالة. وتبيِّن تقديرات الخبراء حدوث تقدُّم وخاصة في الاتجاه الأفقي.
	والسياسة التي تتبعها الحكومة البلغارية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية تشجِّع إيجاد أشكال العمل المرنة، وكذلك تربية الأطفال وتقديم خدمات الرعاية إلى أفراد الأسرة المعالين.
	وبموجب التشريع الوطني يمكن للآباء أيضاً أن يحصلوا على إجازات لرعاية الأطفال. وهذا له أهمية رئيسية بالنسبة للمشاركة المتوازنة من الرجال والنساء في العمل وفي تقاسم الالتزامات الأسرية.
	التدابير الخاصة المؤقّتة
	السؤال 7 - يرجى تقديم أمثلة محدَّدة للتدابير الخاصة المؤقتة، بما يشمل تحديد الحصص، التي تتخذ لتعزيز وتعجيل المساواة الفعلية أو الأساسية بين النساء والرجال، مثل اتخاذ تدابير بموجب المادة 24 (العمالة) والمادة 38 (التمثيل المتوازن في الهيئات العامة) من قانون الحماية من التمييز (انظر التقرير، الفقرات 37 و 38 و 39). هل ينص القانون على فرض أية عقوبات لعدم الالتزام بهذه الحصص؟
	لا ينصّ التشريع البلغاري على حصص لمشاركة النساء والرجال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. وينظِّم التشريع المساواة بين النساء والرجال والحماية من التمييز بما يشمل التمييز على أساس نوع الجنس.
	القوالب النمطية التقليدية
	السؤال 8 - ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإزالة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع والتي تغالى في التركيز على دور النساء كأمهات وزوجات وعلى دور الرجال باعتبار أنهم هم من يجلبون الخبز إلى الأسرة (انظر الفقرة 43)؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة التمييز ضد النساء في وسائط الإعلام والإعلانات، بما يشمل إظهارهن في بعض وسائط الإعلام على أنهن وسيلة للمتعة الجنسية؟
	يقوم مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية، وفقاً لما لديه من سلطات بموجب قانون الإذاعة والتليفزيون، بعمليات مراقبة منتظمة لبرامج مقدّمي خدمات الإعلام المباشر. ويجري التركيز بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بمنع التمييز على أساس نوع الجنس وفقاً للمتطلبات الجديدة للتوجيه الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات وسائط الإعلام المسموعة والمرئية والوارد في التشريع البلغاري.
	وتبيِّن عملية الرصد أن مقدّمي خدمات وسائط الإعلام يلتزمون بصفة عامة في برامجهم بالمتطلبات القانونية. ويحيط المجلس علماً على النحو الواجب بالسلوك الصحيح والقانوني لمقدّمي خدمات الإعلام الذين يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة للمستمعين دون السماح باتباع توجّهات تنطوي على مخاطر أو على التمييز العلني في ترتيب الاستعراضات والبرامج وتنفيذها. ولا يزال من الممكن أن تتحوّل الرسائل التجارية بأشكالها المختلفة، وربما الإعلانات ذات التوجُّه الجنسي بصفة خاصة، إلى وسائل رصد تنطوي على مخاطر. وبعض الأعمال المتعلقة بالإعلانات التي تعرض منتجات تقليدية في مجموعة إعلانات جادة تثير الشكوك في بعض الأحيان.
	والنتيجة النهائية للإجراءات المشتركة التي تتخَذ من جانب المجلس الوطني للتنظيم الذاتي ومجلس وسائط الإعلام الإلكترونية هي أنها تضع حداً لنشر الإعلانات التي يكون مضمونها موضعاً للخلاف. وفي الحالات التي يُكتشف بالنسبة لها حدوث عدم مساواة على أساس نوع الجنس ومعاملة تمييزية يعمل مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية بتعاون وثيق مع لجنة الحماية من التمييز ويتخذ إجراءات في حدود سلطاته تنفيذاً لقرار تتخذه اللجنة.
	العنف الموجَّه ضد النساء
	السؤال 9 - يرجى بيان ما إذا كانت توجد في القانون الجنائي أحكام تجرِّم تحديداً العنف المنـزلي وتجعله موضعاً للمقاضاة التلقائية، وتقديم وصف لعلاقة هذه الأحكام بقانون الحماية من العنف المنـزلي (انظر التقرير، الفقرات من 45 إلى 49 و من 312 إلى 317). ويرجى تقديم معلومات عن التعديلات التي أُجريت في عام 2010 على القانون (الفقرة 316)، وكذلك معلومات مستكملة عن عدد الشكاوى والقضايا والإدانات والأحكام التي فُرضت في حالات العنف المنـزلي، مُصنَّفة حسب نوع الجنس والسن للضحايا والجناة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان الاغتصاب الزوجي مجرَّم تحديداً، وصِفْ أنواع الدعم والمشورة وإعادة التأهيل المتاحة للنساء ضحايا الاغتصاب.
	تُنَفِّذ الحكومة البلغارية سياسة مستمرة ولها أهداف معيَّنة من أجل مكافحة العنف المنـزلي. ويعتَبر العنف المنـزلي جزءاً من ظاهرة التمييز على أساس نوع الجنس ومن المسائل التي لها جوانب جنسانية.
	وقد دخل قانون الحماية من العنف المنـزلي حيز النفاذ في 29 آذار/مارس 2005. ويعرِّف الفصل الأول (المواد 1 إلى 6) تحديداً مصطَلَح ”العنف المنـزلي“ ويحدِّد جماعة الأفراد الذين تستهدفهم الحماية، وكذلك الإجراءات التي تُطَبَّق على الجناة. وبمزيد من التحديد، تقدَّم الحماية إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ربما كانت تربطهم علاقات أثناء فترة الزواج وبعد إنهائه، وعلاقات تعايش زوجي واقعي، ووصاية، واحتجاز، وتنشئة للأبناء، وصلة قرابة، وقرابة نَسَب بدرجات معيَّنة. وادّعاء مقدّمي الشكاوى أنهم ضحايا للعنف المنـزلي ربما يرجع إلى أنهم يتطلّعون للحصول على الحماية وفقاً لقانون الحماية من العنف المنـزلي على أساس أنهم ينتمون دون شك إلى جماعة الأفراد التي يحميها القانون.
	والإجراء المتعلّّق بالحماية المنصوص عليه في الفصل الثاني من قانون الحماية من العنف المنـزلي (المواد 7 إلى 22) له طابع خاص، هو طابع قضائي - إداري، ويماثل الإجراءات المدنية السريعة. ويتضمّن الإجراء عناصر الإجراء الجنائي، ولكنه يظل داخل إطار إجراء مدني وهو ما يجعل من الممكن تحويل عبء الإثبات لصالح الضحايا.
	وهناك ستة تدابير يمكن فرضها على الجاني لفترة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وهي تدابير تشمل أيضاً تأثيرات مالية ضارة:
	- التزام الجاني بالكفّ عن ارتكاب العنف المنـزلي؛
	- طرد الجاني من المسكن المشتَرَك لفترة تحدِّدها المحكمة؛
	- منع الجاني من الاقتراب من مسكن الضحية، أو مكان عمله أو أماكن النشاط الاجتماعي والأماكن الترفيهية، بشروط ولفترة تحدّدها المحكمة؛
	- التحديد المؤقت لإقامة الطفل مع الأب الضحية أو الأم الضحية أو مع الأب الذي لم يرتكب العنف أو الأم التي لم ترتكب العنف، بشروط ولفترة تحدّدها المحكمة ما لم يتعارض هذا الترتيب مع مصلحة الطفل؛
	- إلزام مرتكب العنف بحضور برامج مخصصة؛
	- إحالة الضحايا إلى برامج للاستشفاء؛
	- على أي حال سوف تفرض المحكمة أيضاً على الجاني غرامة تتراوح بين 200 و000 1 ليف بلغاري جديد.
	وفي حالة عدم الالتزام بأمر المحكمة قد تقوم هيئة الشرطة التي أثبتت حدوث الجريمة بإلقاء القبض على الجاني وإبلاغ سلطات الادّعاء بذلك على الفور.
	ومن أجل تعجيل الإجراء يتم قيد الطلب في سجل خاص ويحال إلى هيئة محكمة في يوم استلامه، وهناك ضمانات بأن يصدر الحكم خلال شهر واحد. وفي الحالات التي تكون حياة الضحية أو صحته معرّضة لخطر شديد يُطَبَّق إجراء طارئ بإصدار أمر حماية عاجل، وفي هذه الحالة يصدر الأمر خلال 24 ساعة بإجراء للمحكمة من طرف واحد. وهناك ضمانات بأن يظل هذا الإجراء سارياً كإجراء معياري لإصدار أمر حماية وذلك بعد أن تُتخذ تدابير طارئة تضمن سلامة الضحية. والوثائق التي تصدرها منظمات تعمل في دعم ضحايا العنف هي أدلّة مقبولة في هذا الإجراء.
	وخلاصة الموضوع هي أن المبادئ الرئيسية لقانون الحماية من العنف المنـزلي تتمثل في سرعة، بل وإلحاحية، اتخاذ الإجراء؛ والفصل على وجه السرعة بين الجاني والضحايا؛ وتوفير حماية خاصة للضحايا؛ واللجوء إلى إجراءات المحاكمة؛ واتخاذ تدابير حماية مختلفة؛ والجمع بين الحماية التي توفّرها المحكمة من خلال إدارة المحكمة والتدابير الإدارية والتدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل؛ والتعاون بين سلطات الدولة والقطاع غير الحكومي. وخيار توفير الحماية الفورية هو ضمان فعلي لحماية الضحايا.
	وإضافة إلى الحماية الخاصة التي يتم توفيرها بموجب قانون الحماية من العنف المنـزلي فإن التشريع الجنائي في بلغاريا يوفر الحماية أيضاً وذلك بالنظر إلى أن فعل العنف المنـزلي يشكّل جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات. وهذا الإجراء ليس مجرد بديل ولكنه إلزام بالنسبة للجرائم التي لها طابع عام. ومن الممكن أن تكون أنواع التوصيف القانوني بالنسبة لأفعال العنف المنـزلي كما يلي:
	- الجرائم التي تستهدف الحياة: يُعتَبر القتل أخطر الجرائم التي تُرتَكَب ضد الشخص - الجزء الأول من الفصل الثاني من قانون العقوبات. وفي حالة قتل زوج أو زوجة، تتمثّل العقوبة المنصوص عليها في الحرمان من الحرية لفترة تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة (المادة 115 من قانون العقوبات). ويمكن للمحكمة أن تعتبر العلاقات الوثيقة بين الجاني والضحية ظروفاً مشدَّدة عندما تقرِّر فرض عقوبات فردية.
	- جرائم مرتَكَبة ضد حرمة الجسم: يمكن تطبيق المسؤولية الجنائية عن الإصابات الجسمانية على نطاق عام. والهدف العاجل للجرائم المذكورة هو العلاقات العامة التي تضمن احترام حرمة صحة الإنسان والسلامة الجسمانية للفرد. وإصابة جسم زوج، أو زوجة، بجراح متوسطة هي جريمة تُجرى بالنسبة لها ملاحقة جنائية استناداً إلى شكوى مقدّمة من الضحية (الفقرة 1 من المادة 161 من قانون العقوبات). وهذا لا يغيِّر عدم قانونية الفعل الذي تُفرَض عقوبة عليه، ولكنه يغيِّر فقط القواعد الإجرائية لتطبيق وتنفيذ الإجراء العقابي. وقانون العقوبات وقانون إجراءات المحاكمة الجنائية ينصّان على طريقتين لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن الجرائم المرتَكَبة: محاكمة تقوم بها الدولة (ما يسمى القضايا الجنائية ذات الطابع العام) ومحاكمة تستند إلى شكوى مقدّمة من الضحية (قضايا جنائية ذات طابع خاص). وفيما يتعلّق بالقضايا الجنائية ذات الطابع الخاص تقع على عاتق الضحية مهمة تحديد ما إذا كان المطلوب هو تحميل الجاني مسؤولية جنائية. والعقوبة المنصوص عليها بالنسبة للإصابة بجراح جسمانية متوسطة وفقاً للافتراض الأساسي هي الحرمان من الحرّية لفترة تصل إلى خمس سنوات.
	- جرائم مرتَكَبة ضد حرّية الإرادة: يُعتَبر التهديد بارتكاب جريمة ضد زوج، أو زوجة، جريمة متكررة بدرجة كبيرة. والافتراض الأساسي منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 144 من قانون العقوبات. وبالنسبة لهذه الجريمة تستند المحاكمة الجنائية إلى شكوى مقدَّمة من الضحية. ويُرتَكب الفعل بالتهديد بارتكاب جريمة ضد الشخص أو ضد ممتلكات الضحية. ومن الممكن أن يكون الشخص الذي يوجِّه التهديد أي شخص، بما في ذلك الزوج أو الزوجة.
	- جرائم مرتكَبة ضد الحرمة الجنسية وضد القِيَم الجنسية: يرد في الفقرة 1 من المادة 152 من قانون العقوبات النصّ المتعلّق بالجماع الجنسي الإجرامي مع أنثى ضد إرادتها. ووجود علاقة زواج بين الجاني والضحية، أو كونهما يعيشان معاً كأمر واقع، لا يستبعد إمكانية ارتكاب الجريمة المذكورة إذا ما حدث الجماع الجنسي ضد إرادة الأنثى.
	- جرائم مرتكَبة ضد حرمة المسكن: وفقاً للفقرة 1 من المادة 33 من دستور جمهورية بلغاريا لا يجوز انتهاك حرمة المسكن، ولا يجوز لأي شخص أن يدخل مسكناً، أو يقيم في مسكن، دون موافقة من يشغل المسكن. وهذا النصّ الدستوري ينعكس في الفقرة 1 من المادة 170 من قانون العقوبات: ”أي شخص يدخل مسكن شخص آخر باستخدام القوة، أو التهديد، أو التحايل، أو التلاعب، أو تجاوز السلطة، أو استخدام وسائل تقنية خاصة، يعاقَب بحرمانه من الحرية ....“. ومن الممكن أن يكون الجاني أي شخص مسؤول جنائياً، بما في ذلك أن يكون زوجاً سابقاً أو زوجة سابقة. وهناك افتراض متكرر آخر وهو الافتراض الوارد في الفقرة 4 من المادة نفسها: ”أي شخص يظلّ في مسكن شخص آخر على نحو غير قانوني على الرغم من أنه قد طُلِب منه صراحة أن يغادر المسكن يعاقَب بحرمانه من الحرية لمدة تصل إلى سنة واحدة“. وخلافاً للجريمة السابقة فإن ارتكاب هذه الجريمة له طابع بسيط، إذ يتمثّل الفعل في عدم التنفيذ، ويعاقَب عليه استناداً إلى شكوى تقدّمها الضحية. ويتمثّل الجرم في ارتكاب فعل عمد. وفي هذه الحالات يمكن للمواطنين أن يلجأوا إلى سلطات الشرطة المُلزَمة بمساعدة الضحايا.
	- جرائم مرتَكَبة ضد الأسرة: يعلِّق تشريع العقوبات أهمية كبيرة على حماية الأسرة والجيل الناشئ. وترد التعدّيات على الأسرة والجيل الناشئ في فصل واحد من قانون العقوبات، وهو فصل يلي مباشرة الفصل المتعلّق بالجرائم المرتكبة ضد الشخص وحقوق المواطنين. وجريمة تعريض أحد الأقارب للخطر منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 181 من قانون العقوبات. والضحية هو شخص له صلة قرابة بمرتكب الجريمة، زوج أو زوجة مثلاً، ويمتنع عن رعاية الضحية رغم أنه مُلزَم قانوناً بتقديم الرعاية إليها وذلك على الرغم من أن الشخص الضحية يعجز عن تقديم الرعاية لنفسه. وهناك حالة خاصة أخرى لتعريض شخص للخطر منصوص عليها في المادة 182 من قانون العقوبات. ومن الممكن أن يكون مرتكب الجريمة أب، أو أم، أو شخص وصي وأن يكون الفعل قد ارتُكب بالامتناع عن القيام بعمل - ”من يترك شخصاً يخضع للرعاية الأبوية أو الوصاية دون الإشراف عليه وتقديم الرعاية الكافية إليه“.
	والقانون يجرِّم عدم الالتزام بقرار اتخذته المحكمة بشأن ممارسة الحقوق الوالدية. وهذه الجريمة لها نتائج تتمثّل في الإضرار بالنمو الجسماني أو العقلي أو النفسي للضحية.
	والقانون يجرِّم أيضاً عدم سداد الدعم المالي - المادة 183 من قانون العقوبات، وعدم الالتزام بقرار تصدره المحكمة - الفقرة 2 من المادة 182 من قانون العقوبات. ومنذ عام 2004 تغيَّر نظام تنفيذ الإجراء العقابي المتعلِّق بهذه الجرائم. فوفقاً للمادة 193 ”ألف“ من قانون العقوبات تستند المحاكمة التي لها طبيعة عامة بالنسبة للجرائم التي تنطبق عليها الفقرة 2 من المادة 182 والمادة 183 من قانون العقوبات إلى شكوى تقدمها الضحية وتسجَّل في مكتب المدّعي العام ولا يكون من الممكن إلغاؤها بناءً على طلب الضحية. ومرتكب الجريمة المتعلّقة بعدم سداد الدعم المالي يمكن أن يكون أحد الوالدين أو قريب من جيل سابق أو جيل لاحق، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجة. ومن الناحية الموضوعية يتعيّن أن تتخذ المحكمة إجراءً بشأن سداد الدعم المالي. ويُعتَبر أن الفعل الإجرامي قد ارتُكِب من خلال عدم سداد قسطين شهريين أو أكثر. ويعتبر ارتكاب الذنب في هذه الحالة متعمّداً.
	والمعلومات المذكورة أعلاه تثبت بوضوح وجود إمكانات لحماية ضحايا العنف المنـزلي. والتعدّي على الشخص أو على حقوق المواطنين هو فعل مُجَرَّم، ولهذا فإنه يتطلّب شروطاً لإثبات المسؤولية الجنائية لمرتكبيه. وعدم تحديد خصائص الأفعال الإجرامية التي تُرتَكَب ويفتَرض أنها تمثّل العنف المنـزلي يمكن تصحيحه في عملية إضفاء الطابع الفردي. وبتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 1 من المادة 54 من قانون العقوبات يمكن للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن ارتكاب الجريمة المعيّنة في سياق العنف المنـزلي يمثّل ظروفاً موجِبة لتشديد العقوبة. ويمكن القول بأن قانون العقوبات يوفِّر الحماية لضحايا العنف المنـزلي بتطبيق أساليب تقليدية بالنسبة لهذا الفرع من القانون.
	وإضافة إلى هذا فإنه ينبغي أن يشار إلى أن السلطات البلغارية تقوم، بمشاركة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة (الكثير منها أعضاء في تحالف الحماية من العنف المنـزلي الموجود في بلغاريا منذ أكثر من 10 سنوات) ووسائط الإعلام، بحملات عامة ومبادرات منتظمة تهدف إلى إثارة الوعي العام بظاهرة العنف المنـزلي كجريمة وزيادة المعرفة بالنسبة لإجراءات الحماية الموجودة. ويجري إدراج هذه الأنشطة بانتظام في البرنامج الوطني لمنع العنف المنـزلي والحماية منه الذي تعتمده الحكومة كل سنة. ويتم إدراج الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة في ميزانية الدولة.
	وإضافة إلى هذا فإنه بالاستناد إلى الاتفاقات المعقودة بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية يجري تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز منع العنف المستند إلى نوع الجنس والاتجار بالبشر. وعلى سبيل المثال فإنه منذ آب/أغسطس 2009 يجري تشغيل خط هاتفي مجاني يحمل رقم 0800 186 76. وهذا الخط يتيح فرصاً للتشاور مع طبيب نفساني للحصول على معلومات ولطلب المساعدة القانونية لضحايا العنف.
	السؤال 10 - يرجى تقديم معلومات عن عدد دور الإيواء والمراكز الموزّعة جغرافياً والتي تموّلها الدولة المتاحة للنساء ضحايا العنف، بما يشمل العنف المنـزلي، ولأطفالهن، وعن التدابير التي اتخذِت لتقديم الدعم الكافي للمنظمات غير الحكومية التي تقدِّم المأوى والمساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الضحايا (انظر CEDAW/C/49/D/20/2008، الفقرة 9-16).
	إن الخدمات الاجتماعية التي تقدِّم الدعم إلى النساء ضحايا العنف، بما يشمل العنف المنـزلي، وإلى أطفالهن تشمل مراكز الأزمات ووحدات ”الأم والطفل“ وهذه الخدمات هي خدمات اجتماعية تستند إلى المجتمع المحلي، كما أن شروط وإجراءات تحديدها وتقديمها واستخدامها محدّدة وفقاً لقانون المساعدة الاجتماعية واللوائح التنفيذية له. ومركز الخدمات هو مركز لتقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأفراد الذين عانوا من العنف أو الاتجار أو شكل آخر من أشكال الاستغلال، وهي خدمات تقدَّم لمدة ستة أشهر وتهدف إلى توفير الدعم الفردي وتلبية الحاجات اليومية وتقديم المشورة القانونية إلى المستفيدين أو المساعدة الاجتماعية والنفسية في الحالات التي تتطلّب تدخّلاً سريعاً، بما يشمل التدخّل من خلال أفرقة متنقلة للتدخل في ظروف الأزمات. وتقوم وحدات ”الأم والطفل“ بتوفير الإقامة المؤقتة لفترة تصل إلى ستة أشهر للنساء الحوامل والأمهات اللواتي تواجهن احتمال تخلّيهن عن أطفالهن وذلك من خلال تقديم المشورة الاجتماعية والنفسية والقانونية وتوفير الدعم. وفي حين أن الخدمات المقدَّمة تستهدف أساساً النساء الحوامل والأمهات اللواتي تواجهن احتمال تخلّيهن عن أطفالهن فإن من بين المستفيدات من هذه الخدمات أيضاً النساء الحوامل والأمهات اللواتي أصبحن ضحايا للعنف المنـزلي.
	واعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 يوجد في بلغاريا 13 مركزاً للأزمات، من بينها ثلاثة مراكز تستوعب 36 شخصاً لإقامة الأفراد - ضحايا العنف والاتّجار وعشرة مراكز للأزمات لإقامة الأطفال ضحايا العنف والاتجار بطاقة استيعاب تصل إلى 109 أشخاص. ومراكز الأزمات المخصصة للأفراد موجودة في فارنا، وبرنيك، وستارا زاغورا، كما أن مراكز الأزمات المخصصة للأطفال موجودة في بورغاس، وفيليكو تيرنوفو، ومونتانا، وبازاردزيك، وبليفين، وبلوفديف، وسيليسترا، ومدينة صوفيا، ومنطقة صوفيا. ويوجد 10 من وحدات ”الأم والطفل“ بطاقة استيعابية تصل إلى 75 شخصاً، وهذه الوحدات موجودة في فارنا، وفراتسا، وغابروفو، وبازاردزيك، وبلوفديف، وسليفين، وصوفيا، وستارازاغورا، وتارجوفيشت، وشومين.
	وتعمل مراكز الأزمات بالتعاون مع الجهات المعنية بالخدمات الاجتماعية المحلية في إطار آلية التنسيق من أجل إحالة، ورعاية، حالات الأطفال الذين لا يوجد لهم مرافق والأطفال ضحايا الجريمة العائدين من الخارج. وآلية التنسيق تتوافق مع آلية التنسيق للتعاون في معالجة حالات الأطفال ضحايا العنف أو المعرّضين للعنف وللتعاون في التدَخل في حالات الأزمات، وهي الآلية التي أنشئت تنفيذاً لأحكام المادة 6-أ (3) من قانون حماية الطفل. والآلية المذكورة أعلاه تُقرّ بأن مركز الأزمات يوفّّر مأوى على وجه السرعة للأطفال ضحايا الاتجار ويُعِدّ تقييماً لاحتياجات الأطفال العاجلة.
	وبموجب المادة 6 (7) من قانون الحماية من العنف المنـزلي، يتم تقديم الدعم المالي من مشاريع ميزانية الدولة للكيانات القانونية التي لا تسعى لتحقيق الربح، وتُحَدَّد سنوياً المبالغ المخصصة وفقاً لقانون ميزانية الدولة لجمهورية بلغاريا. وهذا الدعم المالي الذي يُمنَح للمنظمات غير الحكومية يهدف إلى ضمان أداء آليات العمل لمهامها بالنسبة لمنع العنف المنـزلي من خلال تنفيذ برامج ومشاريع لتحسين التأهيل المهني للخبراء العاملين مع ضحايا العنف المنـزلي، وتعزيز مشاعر الرفض الكامل للعنف لدى عامة الناس، ودعم ضحايا العنف المنـزلي بتقديم بديل مختلف إليهم والإسهام في إنعاشهم اقتصادياً، وغير ذلك.
	السؤال 11 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنّفة حسب نوع الجنس لعدد أوامر الحماية التي تصدر كل سنة، وإمكانية إصدار الشرطة لأوامر حماية طارئة، وعن معيار الإثبات المطلوب لإصدار أوامر حماية مؤقتة وأوامر حماية أخرى في حالات العنف المنـزلي (انظر التقرير، الفقرتان 46 و 313).
	إن التعديلات التي أُدخِلت على قانون العقوبات SG, No. 27/2009 وNo. 102/2009 تُجَرِّم عدم الالتزام بأمر للحماية ضد العنف المنـزلي كجريمة عامة يعاقَب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ليف بلغاري جديد - المادة 296 (1) من قانون العقوبات.
	وجرى تعديل قانون الحماية من العنف المنـزلي من أجل توسيع نطاق تعريف العنف بإضافة العنف العاطفي والاقتصادي إلى العنف البدني والجنسي والعقلي. وجرى توسيع نطاق دائرة الأفراد الذين يمكن للضحايا أن يطلبوا الحماية منهم بإضافة الأقارب حتى الدرجة الرابعة الذين لهم علاقة نسب بعيد والأقارب نتيجة للزواج حتى درجة القرابة الثالثة. وهذا القانون ينصّ أيضاً على الطرد الإلزامي لمرتكِب العنف من المسكن الذي يقيم فيه مع آخرين إذا لم يغادر المسكن طواعية تنفيذاً للإجراء الذي فرضته المحكمة لتحقيق ذلك.
	والإجراء المتعلِّق بإصدار أمر حماية عاجل لا يُطَبَّق في جميع الحالات ولكن فقط في الحالات المحدَّدة في القانون حيث توجد بيانات عن تعرُّض حياة الضحية وصحته للتهديد المباشر أو الفوري أو اللاحق.
	ووفقاً للمادة 18 من قانون الحماية من العنف المنـزلي فإنه في حالة تضمُّن طلب الحماية بيانات عن تعرُّض حياة وصحة الضحية لتهديد مباشر أو عاجل أو لاحق يصدر أمر حماية طارئ. وفي هذه الحالات تُصدر المحكمة الإقليمية، التي تنعقد بحضور طرف واحد في جلسة مغلقة، أمراً بتقديم الحماية الطارئة خلال 24 ساعة من استلام الطلب. وقد أتيح هذا الإجراء من أجل منع حدوث نتائج غير مرغوب فيها وللفصل بين الطرفين. ولهذا فإن إصدار الأمر لا يتطلّب إلاّ تقديم أي طلب دون توفُّر أدلّة ودون أن يدلي الطرف المدافع برأيه. وهذا الأمر هو أمر مؤقت ونافذ إلى حين تطبيق إجراء قضائي شامل (أمر أو رفض) بعد اتخاذ إجراءات بحضور المتهم.
	ويحدَّد موعد إجراء المحاكمة في نفس يوم صدور أمر الحماية الطارئة أو، في حالة عدم توفُّر الظروف الملائمة لإصدار هذا الأمر في يوم تقديم الطلب إلى المحكمة، في يوم يقع بعد فترة تتراوح بين 20 يوماً و 30 يوماً.
	وتحدِّد المحكمة موعداً لعقد جلسة استماع مفتوحة خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، وتُخطِر المتهم بالتزامه بتقديم أدلّة مع إرسال طلبات الاستدعاء ونُسَخ الطلب إليه. ويتم إعلان القرار في جلسة مفتوحة.
	وتصدر أوامر الحماية الطارئة خلال ساعتين، كما أن فترة الــ 24 ساعة المنصوص عليها في المادة 18 (1) من قانون الحماية من العنف المنـزلي هي فترة ملائمة إذ أنها تمكِّن المحكمة من اتخاذ قرار واستكمال الإجراءات الرسمية التقنية اللازمة لإعداد الإجراء القضائي.
	وأثر أمر الحماية الطارئة ينتهي بإصدار الأمر النهائي أو برفض إصداره. والإجراء القضائي الصادر هو موضع للتنفيذ الفوري أو المبدئي بغض النظر عمّا إذا كان قد اتخِذ إجراء للاعتراض عليه.
	ومن أجل ضمان تطبيق أحكام المادة 21 من قانون الحماية من العنف المنـزلي جرى تشكيل منظمة لجمع البيانات المتعلقة بأوامر الحماية المفروضة بموجب ذلك القانون. وبحلول اليوم الخامس والعشرين من كل شهر يقوم الموظفون المكلّفون بالعمل كمنسِّقين إقليميين بالنسبة للعنف المنـزلي بجمع معلومات عن أوامر الحماية التي صدرت وتقديم تلك المعلومات إلى المنسِّق الوطني في مديرية شرطة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.
	ومديرو مديرية صوفيا والمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية مُلزَمون بتنظيم عملية لجعل المعلومات المتعلّقة بأوامر الحماية التي تصدر في جميع أنحاء البلد متاحة في المركز التشغيلي المعني بأداء الواجب/الوحدة التشغيلية المعنية بأداء الواجب التابعة لمكتب الشرطة الإقليمي من أجل إجراء التحرّيات في الأوقات المحددة، إذا دعت الحاجة، كي تنفِّذ سلطات الشرطة ما عليها من التزامات بموجب قانون الحماية من العنف المنـزلي.
	وينبغي أن تكون جميع المكاتب التي لها سلطات الشرطة في صوفيا، وكذلك المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، على علم بأنه من الممكن أن تُجرى تحرّيات بالنسبة لأوامر الحماية الصادرة. ومع إنفاذ قانون الحماية من العنف المنـزلي صدرت أوامر إلى جميع المديريات الإقليمية، وكذلك إلى مديرية صوفيا التابعة لوزارة الداخلية، بترشيح وتعيين منسِّقين إقليميين لمكافحة العنف المنـزلي. وهؤلاء المنسّقون هم الموظفون الذين يمكن للمواطنين وللمنظمات غير الحكومية أن يقدّموا إليهم طلبات للحصول على المساعدة أو على المعلومات المتعلقة بأوامر الحماية المفروضة بموجب قانون الحماية من العنف المنـزلي.
	الجدول 1 - معلومات عن الأوامر التي أصدرتها المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية للفترة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2011
	التسلسل
	المديرية الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية/مديرية صوفيا التابعة لوزارة الداخلية
	عام 2009
	عام 2010
	حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	1
	بلاغو إفغراد
	43
	75
	102
	2
	بورغاس
	122
	179
	120
	3
	فارنا
	84
	110
	153
	4
	فيليكو تيرنوفو
	49
	31
	31
	5
	فيدين
	8
	7
	15
	6
	فراتسا
	40
	45
	28
	7
	غابروفو
	23
	25
	25
	8
	دوبريتش
	44
	42
	35
	9
	كاردزهالي
	38
	37
	14
	10
	كيوستنديل
	12
	7
	3
	11
	لوفيتش
	صفر
	1
	صفر
	12
	مونتانا
	6
	16
	17
	13
	بازاردزيك
	14
	21
	24
	14
	بيرنيك
	54
	47
	46
	15
	بليفين
	34
	48
	25
	16
	بلوفديف
	231
	255
	209
	17
	رازغراد
	35
	30
	25
	18
	روس
	37
	71
	52
	19
	سيليسترا
	13
	10
	6
	20
	سليفين
	12
	11
	8
	21
	سموليان
	11
	16
	15
	22
	مديرية صوفيا (المدينة العاصمة) التابعة لوزارة الداخلية
	107
	79
	98
	23
	صوفيا
	41
	40
	33
	24
	ستارا زاغورا
	26
	30
	33
	25
	تارغوفيشت
	18
	15
	23
	26
	هاسكوفو
	89
	81
	51
	27
	شومين
	43
	55
	54
	28
	يامبول
	19
	24
	25
	المجموع
	253 1
	408 1
	270 1
	وتشير المعلومات الواردة أدناه إلى بيانات جمعها مكتب المدّعي العام في جمهورية بلغاريا وتتعلّق بحالات العنف المنـزلي التي حدثت في عام 2010 وذلك حسبما ورد في الجملة الثالثة من المادة 296 (1) من قانون العقوبات - عدم الالتزام بأمر يتعلّق بالحماية من العنف المنـزلي:
	- اتخاذ إجراءات محدّدة قبل مرحلة المحاكمة - 21؛
	- اتخاذ إجراءات من جانب المدّعي العام لعرض القضية على المحكمة - 18؛
	- اتخاذ قرارات بفرض جزاءات (بما يشمل إصدار أحكام) - 9؛
	الأشهر التسعة الأولى من عام 2011:
	- اتخاذ إجراءات محدّدة قبل مرحلة المحاكمة - 10؛
	- اتخاذ إجراءات من جانب المدّعي العام لعرض القضية على المحكمة - 6؛
	- اتخاذ قرارات بفرض جزاءات (بما يشمل إصدار أحكام) - 4.
	الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء
	السؤال 12 - ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وإلى أي مدى ينعكس ضعف النساء والفتيات من طائفة الروما والنساء والفتيات اللاجئات إلى البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ولحماية الضحايا (انظر التقرير، الفقرة 71)؟
	تتخذ حكومة جمهورية بلغاريا عدداً من التدابير، التي تشمل تدابير طويلة الأجل، لمعالجة المشكلات المتعلقة بالفقر والاستبعاد الاجتماعي. والوقاية لها دور رئيسي في الجهود التي تبذلها المؤسسات. وينطبق هذا بصفة خاصة على السياسات التي تهدف إلى الحدّ من انتقال الفقر من جيل إلى جيل والاستبعاد الاجتماعي. وينصبّ التركيز على دعم الأطفال والأُسَر، وخاصة في الفئات الاجتماعية المعرّضة للخطر.
	وفي سياق استراتيجية أوروبا لعام 2020 اعتمدت الحكومة في عام 2010 هدفاً وطنياً لتعزيز الإدماج الاجتماعي، وخاصة من خلال تخفيف حدّة الفقر بحلول عام 2020. ويتمثل الهدف في إبعاد 000 260 شخص عن خطر الفقر. وقد حُدِّدت أربعة أهداف فرعية هي:
	- تقليل عدد الأطفال من الفئة العمرية ”صفر - 18“ الذين يعيشون في ظل الفقر بما يصل إلى 000 78 طفل (نسبة 30 في المائة من الهدف القومي ونسبة 25 في المائة من عدد الأطفال الفقراء في عام 2008)؛
	- تقليل عدد الأفراد من سنّ 65 عاماً وأكثر الذين يعيشون في ظل الفقر بما يصل إلى 000 52 فرد (نسبة 20 في المائة من الهدف القومي ونسبة 10 في المائة من عدد الأشخاص المسنّين الفقراء في عام 2008)؛
	- تقليل عدد العاطلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و 54 عاماً والذين يعيشون في ظل الفقر بما يصل إلى 000 78 شخص (نسبة 30 في المائة من الهدف القومي ونسبة 25 في المائة من عدد العاطلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و 64 عاماً في عام 2008)؛
	- تقليل عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و 64 عاماً الذين يعيشون في ظل الفقر بما يصل إلى 000 52 شخص (نسبة 20 في المائة من الهدف القومي ونسبة 22 في المائة من عدد الفقراء العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و 64 عاماً في عام 2008).
	وفي نيسان/أبريل 2011، وتنفيذاً لاستراتيجية أوروبا لعام 2020، اعتمدت الحكومة برنامج الإصلاح الوطني لجمهورية بلغاريا (للفترة 2011-2015). والتدابير المحدّدة في البرنامج تشمل: وضع قانون جديد يتعلّق بالطفل؛ والاستثمار في خدمات تنمية الطفولة المبكّرة المتكاملة (للأطفال الذين تصل أعمارهم إلى سبع سنوات)؛ وإلغاء الطابع المؤسّسي لرعاية الطفل (إقامة شبكة للخدمات المجتمعية، ووضع برامج لمن يتركون المؤسسات المتخصصة، وتنشئة الطفل في غير كنف الوالدين، ضمن خدمات أخرى)؛ وتقديم الدعم إلى الأسر التي لا يوجد لديها أطفال؛ ووضع مشاريع تستهدف الأطفال المعرّضين للمخاطر؛ وغير ذلك.
	وفي أوائل عام 2010، بدأت بلغاريا عملية إنهاء استخدام المؤسسات وذلك باعتماد الاستراتيجية الوطنية ”رؤية لتقديم الرعاية إلى الأطفال خارج المؤسسات في جمهورية بلغاريا“. والغرض من إنهاء استخدام المؤسسات هو تفادي الأثر السلبي لتقديم الرعاية إلى الأطفال في مؤسسات، بما يشمل تعرّضهم لظروف بيئية تنطوي على مخاطر وتؤدّي إلى إشراكهم في خطط للاتجار بالبشر.
	وأوجه الضعف الخاصة لطائفة الروما ينطبق عليها البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والتصدّي له وحماية الضحايا، وخاصة الجزء الثاني المعنون ”المنع“؛ والبند 1 -4 المتعلق بالقيام بأنشطة توضيحية بشأن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والفرص المتاحة للمساعدة والحماية في جمهورية بلغاريا فيما بين الجماعات المعرّضة للخطر (وخاصة الأقليات الإثنية والمجتمعات المحلية المتخلّفة اقتصادياً؛ و البند 1-6 المتعلّق بإشراك القادة البارزين من المجتمعات المحلية لطائفة الروما في التصدّي للاتجار بالبشر في المجتمعات المحلية لطائفة الروما؛ والبند 10-1 المتعلِّق بوضع سياسة لتخطيط الأسرة تهدف إلى توعية الشباب المنتمين إلى طائفة الروما بتخطيط الحمل وذلك أيضاً من أجل فرض منع طويل الأجل للاتجار بالنساء الحوامل في الخارج بغرض بيع المواليد.
	وافتُتح في فارنا وبورغاس في الفترة 2009-2010 مركزان تابعان للدولة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
	واعتُمدت رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر. وهذه الآلية تمثّل إطاراً للتعاون وتقوم من خلالها الوزارات ومؤسسات الدولة بتنفيذ التزاماتها بالنسبة لرعاية الضحايا، وتنسيق جهودها في شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني. وتتمثّل الأهداف الرئيسية للآلية الوطنية في ضمان احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الرعاية الفعّالة وإحالة الضحايا إلى مراكز الخدمات المناظرة.
	السؤال 13 - يرجى تقديم معلومات مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية عن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها والمتعلقة بالاتجار بالبشر وبالمحاكمات والإدانات والأحكام التي فُرضَت على مرتكبي تلك الأفعال منذ عام 2008. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت النساء ضحايا الاتجار تحصلن على مساعدة قانونية خلال الإجراءات الجنائية وعمّا إذا كانت الضحايا غير الراغبات في التعاون مع سلطات الادّعاء، أو غير القادرات على تقديم ذلك التعاون، تُمنَحن رعاية خاصة بما يشمل تصاريح إقامة مؤقتة (انظر الفقرة 57 من التقرير).
	يعتَبر قانون مكافحة الاتجار بالبشر أن النساء والأطفال هم الأكثر تعرُّضاً للاتجار بالبشر. ومع أن ضحايا الاتجار لا يكونون دائماً راغبين في التعاون للكشف عن الجريمة ومستعدين لذلك فإنه تُتاح لهم إمكانية دخول المراكز والحصول على المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية والنفسية، وكذلك الاستفادة من تدابير أخرى تتخذ لصالحهم بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وآلية الإحالة الوطنية.
	ولدى تنفيذ التدابير المرتآة في آلية الإحالة الوطنية يتلقى ضحايا الاتجار بالبشر معاملة متساوية بغض النظر عن جنسهم، وانتمائهم الإثني، ونوع الجنس لكل منهم، وتوجُّههم الجنسي، وسنهم، ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتوجُّههم السياسي، وانتمائهم الاجتماعي والثقافي، ودون التحيُّز بسبب تعرّضهم للاستغلال والمهانة وإرغامهم على القيام بأنشطة غير قانونية أو العمل في مجال الأنشطة الجنسية لأغراض تجارية.
	وفي حالة ما إذا تبيَّن أن مواطناً أجنبياً هو ضحية للاتجار بالبشر فإنه يحق له الحصول على الدعم من خلال الإجراءات التنفيذية المعيارية لآلية الإحالة الوطنية. ويتم إلغاء مركز المقيم غير الشرعي لهذا الفرد ويُمنَح مركز فرد أجنبي مسموح له بإقامة طويلة الأجل وذلك وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (المادة 24 (17)).
	وينظِّم قانون الإجراءات الجزائية في جمهورية بلغاريا تقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا الجريمة، بما يشمل الاتجار بالبشر (المادة 122 (2)). وينصّ قانون مكافحة الاتجار بالبشر على تقديم حماية خاصة للضحايا. وهذه الحماية يقدّمها المدّعي العام إلى الأفراد الذين تتعرّض حياتهم للخطر والذين أعلنوا عن رغبتهم في التعاون في التحقيقات.
	ويقدِّم الجدول 2 البيانات المتوفّرة لدى وكالة حماية الطفل التابعة للدولة، باعتبارها الهيئة المعنية بتنسيق المسائل المتعلقة بحماية الطفل، عن حالات الاتجار بالأطفال البلغاريين في الفترة من كانون الثاني/يناير 2008 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011:
	الجدول 2 - بيانات مقدّمة من وكالة حماية الطفل التابعة للدولة عن حالات الاتجار بالأطفال البلغاريين في الفترة من كانون الثاني/يناير 2008 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	عدد الأطفال
	عام 2008
	عام 2009
	عام 2011
	حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	الحالات المسجَّلة لأطفال بلغاريين غير مصحوبين بذويهم في الخارج ووقعوا ضحايا للاتجار
	71
	31
	48
	42
	الأطفال الذين أعيدوا إلى الوطن من الخارج
	25
	11
	11
	11
	الأطفال الذين وُضعوا تحت رعاية مركز الأزمات بعد عودتهم إلى بلغاريا
	25
	11
	11
	11
	الآراء التي أُبديت والتي تدعو إلى اتخاذ إجراء إداري وفقاً للمادة 76 (أ) من قانون وثائق الهوية البلغارية الذي أصدره رئيس وكالة حماية الطفل التابعة للدولة
	51
	31
	32
	33
	ويوجد لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قاعدة بيانات خاصة بها لجمع وإدارة المعلومات عن حالات الاتجار بالبشر. ويجري استكمال المعلومات في قاعدة البيانات على نحو مستمر (انظر الجدول 3). وتتضمّن الجداول 4 و 5 و 6 البيانات المتاحة في مكتب المدّعي العام.
	الجدول 3 - ضحايا الاتجار بالبشر للفترة من عام 2008 إلى نيسان/أبريل 2011
	السنة
	كانون الثاني/يناير-نيسان/أبريل 2011
	عام 2010
	عام 2009
	عام 2008
	العدد الإجمالي للضحايا
	154
	432
	297
	187
	عدد النساء
	131
	394
	220
	151
	عدد الرجال
	9
	38
	31
	13
	عدد القُصَّر 
	14
	70
	46
	23
	عدد الحوامل
	18
	6
	19
	صفر
	الجدول 4 - معلومات إحصائية مجمّعة عن الاتجار بالبشر وفقاً للبيانات المتاحة في مكتب النقض التابع لكبير المدّعين العامين.
	السنة
	بدء إجراءات جديدة قبل المحاكمة
	عدد الأشخاص المدانين
	2008
	219
	34
	2009
	215
	108
	2010
	163
	130
	2011 (كانون الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر)
	98
	64
	الجدول 5 - ضحايا الاتجار بالبشر المسجّلون وفقاً لبيانات مكتب النقض التابع لكبير المدّعين العامين
	السنة
	كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2011
	عام 2010
	عام 2009
	عام 2008
	العدد الإجمالي لضحايا الاتجار
	313
	432
	316
	187
	عدد النساء
	279
	394
	220
	151
	عدد الرجال
	34
	38
	31
	13
	عدد القُصَّر والأحداث
	40
	70
	46
	23
	عدد الحوامل
	12
	7
	6
	صفر
	الجدول 6 - البيانات التي تدخل ضمن اختصاص مكتب المدّعي العام في جمهورية بلغاريا والمتعلقة بحالات الاتجار بالبشر للفترة من كانون الثاني/يناير 2008 إلى أيلول/سبتمبر 2011.
	السنة
	كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2011
	عام 2010
	عام 2009
	عام 2008
	اتخاذ إجراءات قبل المحاكمة
	101
	134
	135
	107
	اتخاذ المدّعي العام لإجراءات لتقديم القضية إلى المحكمة
	61
	72
	70
	62
	عدد الأشخاص الذين أدينوا وصدرت عليهم أحكام فعّالة
	85
	97
	99
	54
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وصُنع القرار
	السؤال 14 - في ضوء انخفاض عدد النساء عضوات البرلمان (انظر التقرير، الفقرة 89)، والنساء الوزيرات (الفقرة 94)، والنساء اللواتي تشغلن مناصب العمدة ومستشاري البلدية (الفقرة 115)، وكذلك النساء اللواتي تشغلن مناصب في الهيئة القضائية يتخذ شاغلوها قرارات (الفقرة 117)، يرجى توضيح ما يلي: (أ) السبب في أنه ”لا يوجد في قوانين الانتخابات ولا في قانون الأحزاب السياسية نصوص تحدِّد حصص للنساء في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب“ (التقرير، الفقرة 77)؛ و (ب) ما إذا كانت توجد خطط لتعديل قانون الانتخاب من أجل تحديد حصة للجنس الممثَّل تمثيلاً ناقصاً؛ و(ج) ما هي التدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، التي تتخذها الدولة الطرف، أو ترتئي اتخاذها، لزيادة تمثيل النساء على مستويات صُنع القرار في الهيئة القضائية وفي الإدارة العامة بما في ذلك المستوى المحلي.
	إن عملية الاختيار للتعيين في وظيفة إدارية تنظّمها أحكام قانون العمل والمادة 39 من قانون الحماية من العنف. والتطوير المهني تحكمه القواعد الداخلية ذات الصلة، وهي قواعد تراعي بدقّة مبدأ عدم التمييز بما يشمل عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
	وفي فترة العشرين سنة الماضية شجَّعت أحزاب سياسية عديدة مشاركة النساء في العملية السياسية باختيارهن لمناصب رفيعة في هياكل الحزب ومن خلال مشاركتهن في المناصب الرفيعة في الهيئة التنفيذية.
	وتمارس المنظمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية الرئيسية أنشطة تنظيمية مكثّفة وتقوم، بمفردها أو بالتعاون مع منظمات نسائية غير حكومية، بتنظيم مناسبات عامة على الصعيد الوطني والصعيد المحلي، وهي مناسبات تستهدف النساء والمجتمع. ويقوم الكثير من هذه المنظمات بوضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لأعضائها مع التركيز بشكل أساسي على الجوانب المتعلقة بالمرأة في العملية الانتخابية، وحقوق المرأة، وغير ذلك.
	وفيما يتعلّق بمركز المرأة في الحياة السياسية للبلد، ينبغي الإشارة إلى أنه منذ منتصف التسعينيات تشغل النساء مناصب سياسية وحكومية رفيعة: منصب رئيس الوزراء (في الفترة 1994-1995)؛ ومناصب نائب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء مختلف الوكالات التابعة للدولة. وتتولى امرأة رئاسة الدورة الحالية الحادية والأربعين للجمعية الوطنية. ونسبة النساء إلى الرجال في منصب نائب الرئيس (نائب رئيس واحد من كل حزب برلماني) هي 1 إلى 5.وتعمل نساء كرئيسات للجان الدائمة البرلمانية. وفي الوقت الحالي تتولّى نساء رئاسة ست لجان من بين سبع عشرة لجنة: لجنة الميزانية والتمويل، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة العمل والسياسة الاجتماعية، ولجنة البيئة والمياه، ولجنة الزراعة والغابات، ولجنة الثقافة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام.
	وتشكِّل النساء غالبية الموظفين العاملين في مجال إدارة الدولة وإدارة البلديات، كما أن نسبتهن في هيئات معيَّنة تزيد عن 65 في المائة. وفي مجلس الوزراء توجد ثلاث وزيرات (بنسبة 18.75 في المائة): وزيرة العدل، ووزيرة التنمية الإقليمية والأشغال العامة، ووزيرة البيئة والمياه. وعدد النساء اللواتي تشغلن منصب نائب الوزير هو 16 امرأة (نسبة الثلث). وقيادة وزارة البيئة والمياه (منصب الوزير ومناصب نوّاب الوزير) تتألّف بكاملها من نساء. والنساء لهن الأغلبية على مستوى منصب المدير ورئيس الإدارة في الإدارة الحكومية المركزية فيما عدا وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والثقافة. وتمثِّل النساء اللواتي تعملن في الخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية نسبة 40 في المائة من الأفراد الحاصلين على رتبة دبلوماسية. وتشغل امرأة منصب المتحدِّث باسم الوزارة. 
	والممثلان اللذان رشّحتهما بلغاريا لعضوية اللجنة الأوروبية هما من النساء - السيدة مغلينا كونيفا والسيدة كريستالينا جورجيفا. وقد انتُخِبَت المرشّحتان لشغل منصب مفوّض الاتحاد الأوروبي المعني بحماية المستهلِك ومنصب مفوّض الاتحاد الأوروبي المعني بالتعاون الدولي والمعونة الإنسانية والتصدّي للأزمات، على الترتيب.
	والنساء لهن تمثيل فعّال في أجهزة التنظيم والإدارة التابعة للسلطات المحلية. وتبلغ نسبة النساء العضوات في بلديات البلد البالغ عددها 264 بلدية 30 في المائة. وتبلغ نسبة النساء العاملات في الإدارة الإقليمية وإدارة البلديات 70 في المائة من عدد العاملين، ولهن الأغلبية على مستوى صُنع القرار. وعلى سبيل المثال فإن منصب عمدة صوفيا ومنصب رئيس إدارة التفتيش في صوفيا تشغلهما امرأتان. وعدد القاضيات يعادل ثلثي عدد القضاة على جميع المستويات في كافة أنواع المحاكم في بلغاريا. ونسبة 43 في المائة من القضاة في إدارة الادّعاء هي من النساء، كما أن أحد مناصب نائب المدّعي العام تشغله امرأة. والقاضيات في بلغاريا ممثّلات تمثيلاً جيداً على المستوى الدولي: فمنصب القاضي البلغاري في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تشغله امرأة لفترة عضوية ثالثة على التوالي. وتوجد نساء بلغاريات عضوات في المحكمة الدستورية لكوسوفو (منصب واحد) وتوجد نساء بلغاريات ضمن أعضاء المحكمة الدستورية لكوسوفو (قاضٍ دولي واحد) والمحكمة الجنائية الدولية.
	التعليم
	السؤال 15 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن معدّلات التحاق البنات والبنين من طائفة الروما بالمدارس على المستوى الابتدائي والمستوى الثانوي للتعليم، وانقطاعهم عن الدراسة، وعن مشاركة النساء والفتيات المنتميات لطائفة الروما في التعليم العالي. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتفادي عزل الأطفال المنتمين لطائفة الروما في المدارس ولزيادة وعي الآباء والأمهات من طائفة الروما بأهمية إلحاق بناتهم بالمدرسة؟
	تواصل السلطات البلغارية بذل جهودها لتشجيع دمج الأطفال وطُلاّب المدارس المنتمين لطائفة الروما وتنشئتهم اجتماعيا، ومنع الانقطاع عن الدراسة في وقت مبكِّر، ورفع مستوى نوعية التعليم، وتحسين المرافق التعليمية. وتجري مناقشة جميع التدابير مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
	وترد في الجدول 7 أدناه بيانات تتعلّق بمستوى التعليم لطائفة الروما في بلغاريا، وهي بيانات جُمعت خلال تعدادات رسمية أجراها المعهد الإحصائي الوطني في عامي 2001 و 2011. ويبيِّن الجدول أن مستوى التحصيل التعليمي بالنسبة لطائفة الروما قد تحسَّن خلال السنوات العشر الماضية.
	الجدول 7 - بيانات عن مستوى التعليم لطائفة الروما في بلغاريا جمعها المعهد الإحصائي الوطني
	مستوى التعليم
	النسبة المئوية لطائفة الروما
	عام 2001
	عام 2011
	العالي
	0.2
	0.5
	ثانوي
	6.5
	9.0
	الأساسي
	41.8
	40.8
	الابتدائي
	28.3
	27.9
	عدم استكمال التعليم الابتدائي وعدم معرفة القراءة والكتابة/عدم الالتحاق بمدرسة في أي وقت
	23.2
	21.8
	وقد اتُّخِذت تدابير مختلفة لتعزيز دمج أطفال طائفة الروما في النظام المدرسي العام. ومن بين هذه التدابير ما يلي:
	- جرى وضع برامج للتلاميذ والطلاب المعرَّضين لاحتمال الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة وذلك بالتعاون مع دوائر التفتيش الإقليمية المعنية بالتعليم، والبلديات، ومجالس المدارس، وهيئات ومنظمات أخرى. وهذه البرامج تتوقّع أنه ستكون هناك حاجة إلى خيارات تعليمية إضافية، مثل تنظيم وتنفيذ برامج فردية للتأثير النفسي على الطلاّب، وأعمال إضافية مع الطلاب خلال فترات الدراسة والعطلات، وأنشطة خارجة عن المناهج الدراسية وأنشطة يُضطَلَع بها خارج المدرسة تكون ملائمة للحاجات والمصالح الفردية للطلاب، وإجراء مشاورات، وتقديم التوجيه المهني؛
	- وفقاً للاستراتيجية المستكملة لدمج الأطفال والطلاب المنتمين للأقليات العرقية في التعليم (عام 2010) يتعيّن على كل مدرسة أن تضع خطة سنوية تُبَلِّغ بها دوائر التفتيش الإقليمية المعنية بالتعليم ووزارة التعليم والشباب والعلوم. وقد عيَّنت دوائر التفتيش الإقليمية المعنية بالتعليم خبراء وكلَّفتهم بمهام تتعلّق بدمج الأطفال والطلاب المنتمين إلى الأقليات العرقية؛
	- التصنيف الوطني للمهن والمهام لعام 2010 يشمل منصب ”مدرس مساعد“ الذي أوجدته وزارة التعليم والشباب والعلوم من قَبل في عام 2003. ويسهِّل المدرّسون المساعدون دمج الأطفال والطلاب المنتمين للأقليات العرقية، بما يشمل أطفال طائفة الروما، وهو ما من شأنه أن يدعم الحصول على التعليم. وعمليات المراقبة التي أُجريت في عام 2011 للمشاريع التي يشترك فيها مدرّسون مساعدون من أجل دمج الأطفال والطلاب المنتمين إلى الأقليات العرقية تبيِّن أن هذا يحقق فوائد ملحوظة للمتدربين وخاصة في بيئة تعليمية تضم عناصر عرقية مختلطة. وقد استُحدِث منصب المدرس المساعد بناءً على اقتراح قدّمته المنظمات غير الحكومية لطائفة الروما وجرت الموافقة عليه في البرنامج الإطاري لدمج طائفة الروما على قدم المساواة في المجتمع البلغاري؛
	- وتبلغ قيمة الأموال المخصّصة في ميزانية الدولة لعام 2010 لهذه الأنشطة 12 مليون ليف بلغاري جديد. وبالإضافة إلى هذا فإن ”مركز الدمج التعليمي للأطفال والطلاب المنتمين لأقليات عرقية“ يتعاون مع ”صندوق التعليم لطائفة الروما في بودابست“ ويشترك في تمويل مشاريع معيَّنة تُشَجِّع دمج أطفال طائفة الروما في التعليم العام ويمنع الانقطاع عن الدراسة في سن مبكِّرة؛
	- لا يزال ”المجلس الاستشاري المعني بتعليم الأطفال والطلاب المنتمين لأقليات عرقية“، الذي أنشئ بناءً على أمر من وزير التعليم والشباب والعلوم، يواصل القيام بدور هام في وضع تدابير محدّدة لتعزيز الدمج التعليمي لأطفال طائفة الروما.
	- بموجب قانون الحماية من التمييز، أصدرت وزارة التعليم والشباب والعلوم، من خلال دوائر التفتيش الإقليمية، تعليمات إلى مديري جميع المدارس ورياض الأطفال بأن تُدرِج في توصيفات جميع وظائف المدرّسين الالتزامات المتعلقة بمنع جميع أشكال التمييز.
	السؤال 16 - في ضوء الانخفاض النسبي لمشاركة النساء في مجالات التعليم المهني التي يمثل فيها الذكور الأغلبية من الناحية التقليدية (انظر التقرير، الفقرة 148) وتركُّزهن في مجالات دراسية تمثل فيها الإناث الأغلبية من الناحية التقليدية (الفقرة 160)، يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز تنوّع هذه الخيارات وتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية للتدريب والتعليم.
	لتعزيز المساواة بين النساء والرجال في القوات المسلحة ألغت وزارة الدفاع المرسوم رقم 14/2005 المتعلّق بالخدمة العسكرية وهو ما أدّى إلى إيجاد ظروف للمساواة في المعاملة بالنسبة لجميع الأفراد بغض النظر عن نوع الجنس. وقد تحقّق هذا تنفيذاً للمادة 7 (1)-2 المتعلّقة بقانون الحماية من التمييز. وأثر هذا الإجراء هو أن جميع المناصب في القوات المسلحة بجمهورية بلغاريا أصبحت الآن متاحة للجنسين.
	ووفقاً للبيانات التي قدّمتها وزارة الداخلية لا توجد مشكلات أو اختلافات كبيرة كشفت عنها الإحصاءات بين النساء والرجال بالنسبة للتطوير المهني للنساء والرجال في هياكل الشرطة. وهذا موثّق أيضاً في الدراسة المقارَنة المتعلقة بإنشاء شبكة ضابطات الشرطة في جنوب شرق أوروبا، وهي الدراسة التي أجراها وزراء خارجية بلدان جنوب شرق أوروبا الأعضاء في اتحاد رؤساء الشرطة في منطقة جنوب شرق أوروبا.
	العمالة والضمان الاجتماعي
	السؤال 17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخِذت لتضييق الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص باتخاذ إجراءات منها، مثلاً، تشجيع زيادة تنوّع مسارات الحياة المهنية للنساء وتشجيع وضع، واستخدام، تقييم موضوعي للوظائف وخاصة في القطاع الخاص (انظر التقرير، الفقرتان 196 و 197 والفقرة 206). ما هي التدابير الموضوعة لتخفيف الأثر السيئ لانخفاض مستويات أجور النساء وتقاعدهن في سن مبكّرة على معاشاتهن التقاعدية ولمعالجة إضفاء الطابع الأنثوي على الفقر (الفقرتان 190 و 206)؟
	ينصّ التشريع المطبّق في بلغاريا على الحصول على المساواة في الأجر  عن العمل المتساوي وعن العمل ذي القيمة المتساوية. وقد قُدِّمت ضمانات قانونية لمنع وجود فجوة في الأجور بين الجنسين بالنسبة لأماكن العمل (أداء واجبات أو شغل وظائف) التي تحتاج إلى تنفيذ أعمال لها نفس درجة التعقُّد والمسؤولية وتحتاج إلى نفس مستوى التعليم والتأهُّل المهني والأداء. ونُظم الأجور، التي تشمل قواعد المرتبات وعناصر الأجور بما في ذلك أجور الحوافز الإضافية (المكافآت)، المطبّقة على المستوى الوطني وفي منظمات مختلفة لا توجد بالنسبة لها فجوة في الأجور بين الجنسين. والشيء نفسه ينطبق على عقود العمل الجماعية والفردية.
	ووفقاً لما تنصّ عليه المادة 14 (1) و(2) من قانون الحماية من التمييز، يضمن صاحب العمل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي وعن العمل ذي القيمة المتساوية. وهذه القاعدة تُطَبّق على جميع الأجور التي تُدفَع بشكل مباشر أو غير مباشر نقداً أو عيناً بغض النظر عن فترة سريان العقد وساعات العمل. وعلى هذا فإن مبدأ المساواة في المعاملة لا يقتصر على عدم التمييز حسب نوع الجنس.
	وينصّ قانون العمل (المادة 243) على أنه يحق للنساء والرجال الحصول على أجرٍ متساوٍ مقابل العمل المتساوي والعمل الذي له قيمة متساوية، وينطبق هذا على جميع الأجور التي تُدفَع في إطار علاقة عمل قانونية. ويحدَّد المرتب الأساسي استناداً إلى تقييم المراكز والواجبات، وتحديد مستواها، ويتم الاتفاق على هذا المرتب في عقد العمل الذي يُعقَد بين طرفي العلاقة القانونية للتوظيف. وتقييم الوظيفة يأخذ في الاعتبار مدى تعقُّد العمل والمسؤوليات المتعلقة به ومدى ثقله، وكذلك عناصر بيئة العمل.
	ويتم الاتفاق على مقادير المرتب الأساسي، و/أو آليات تكوينه، في عقد عمل جماعي و/أو بين أطراف العلاقة القانونية للتوظيف الفردي، ويتم إدراجها ضمن القواعد الداخلية المتعلقة بالمرتبات والأجور التي تقدمها المنظمة. ويمكن التفاوض لدى إعداد عقد العمل الجماعي بشأن بداية المرتبات الأساسية والأجور حسب الوظيفة والمهام.
	وفي التنظيمات والأنشطة المتعلقة بالميزانية يتم تنظيم الحدود العليا و/أو الحدّ الأعلى والحد الأدنى للمرتبات الأساسية والأجور حسب الوظيفة ومستوى المهام بموجب إجراء معياري - المادة 5 من المرسوم المتعلِّق بهيكل وتنظيم المرتبات والأجور. والأحكام الإلزامية لتشريع العمل تضمن مساواة أجر النساء بأجر الرجال استناداً إلى تقييم موضوعي للأداء.
	واتخذت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى والجهات الشريكة الاجتماعية، عدداً من التدابير من أجل مكافحة التفرقة وتحقيق توازن بالنسبة لتمثيل النساء والرجال وذلك من خلال سياسات لعدم التمييز وإتاحة فرص متساوية، بما يشمل المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وهو ما يهدف إلى إزالة الاختلافات في التوظيف المستندة إلى نوع الجنس. والنساء العاملات في بلغاريا تدركن تماماً حقوقهن المتعلقة بالعمل. غير أن تقسيم سوق العمل يثير مشكلات معيَّنة. ولا يزال الطابع الأنثوي يطغى على أنشطة التعليم والرعاية الصحية وصناعة الحياكة وعلى أنشطة مختلفة تموَّل من الميزانيات المحلية وميزانية الدولة. والأجور التي تُدفَع في هذه القطاعات هي، عادةً، أقل حتى بالنسبة للأعمال التي تنفَّذ بكفاءة أعلى.
	ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للأمن الاجتماعي، زاد متوسط دخل النساء الذي تُدفَع منه الاشتراكات من نسبة 89.1 في المائة من المتوسط القومي إلى 93.6 في المائة في عام 2009. وفي العام نفسه بلغت نسبة الدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للرجال 106.1 في المائة من المتوسط القومي. وقد جرى تسجيل سد الفجوة بين الدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للنساء والدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للرجال. وفي عام 2010، سجّل الدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للنساء زيادة طفيفة وبلغت نسبته 93.2 في المائة، في حين زادت نسبة الدخل الذي تُدفَع منه اشتراكات للرجال إلى 106.6 في المائة. والفارق بين النسبتين هو 13.4 في المائة.
	وفي عام 2010، بيَّنت أول عملية رصد للتقدّم المحرز في اتجاه تحقيق الأهداف المتعلقة بالتوظيف والمحدّدة في برنامج الإصلاح الوطني للدول الأعضاء أن انخفاض الفجوة بالنسبة للتوظيف على أساس نوعي الجنس وللأجر المدفوع يُعتبر ممارسة جيدة بالنسبة لبلغاريا.
	ووفقاً للبيانات التي قدّمها المعهد الإحصائي الوطني في النصف الثاني من عام 2011 زادت نسبة توظيف النساء من الفئة العمرية 20-64 إلى 60.6 في المائة. والفجوة في التوظيف بين النساء والرجال نسبتها 5.7 في المائة وقيمة المؤشّر بالنسبة للرجال ثابتة عند 66.3 في المائة. وفي عام 2010، بلغ معدل التوظيف 61.7 في المائة للنساء من الفئة العمرية 20-64 و 69.1 في المائة للرجال. ومقارنة بالعام السابق، انخفض معدل التوظيف بنسبة 2.3 في المائة للنساء وبنسبة 4.7 في المائة للرجال. وقيمة مؤشر معدل التوظيف للنساء في بلغاريا أقل من المتوسط للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
	وتبيِّن البيانات المقدَّمة من المعهد الإحصائي الوطني أنه في النصف الثاني من عام 2011 بلغ معدل البطالة للنساء من الفئة العمرية 15-64 نسبة 10 في المائة وهي تقل عن قيمة المؤشّر للرجال بمقدار 2.4 في المائة. وفي عام 2010، كانت قيمة المؤشّر 9.5 في المائة للنساء و 11 في المائة للرجال. والزيادة في البطالة بالنسبة للإناث مقارنة بالعام السابق هي 2.8 في المائة في حين أن البطالة بالنسبة للذكور زادت بمقدار 3.9 نقطة مئوية. ووفقاً لبيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية فإنه في تموز/يوليه 2011 ظلّت نسبة البطالة للإناث ثابتة عند 10.5 نقطة مئوية بزيادة عن المتوسط للاتحاد الأوروبي نستها 0.8 نقطة مئوية.
	ومشاركة النساء في العمل الذي يُدفَع عنه أجر تحدّدها عوامل عديدة من بينها هيكل الاقتصاد والدورات الاقتصادية، والحصول على التعليم والمؤهلات المهنية، وفرص العمل المتاحة والمضمونة قانوناً، ووضع الأسر، ودخل الأسرة المعيشية، وغير ذلك. وتمثّل التقاليد والأفكار النمطية الراسخة المتعلقة بدور المرأة والرجل في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وكذلك المشاركة في الحياة الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية، عناصر هامة من هذه الناحية.
	وينصّ البندان 1 و 2 من المادة 9 (2) من قانون التأمين الاجتماعي، صراحةً، على أن فترات الإجازة المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال والإجازة المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر للإعاقة المؤقتة وللحمل وتربية الأطفال تُعتَبر خدمة مُسدَّد عنها اشتراكات دون دفع اشتراكات للتأمين الاجتماعي. والفترة التي تقوم فيها أم غير عاملة برعاية طفل إلى أن يبلغ سن ثلاث سنوات سوف تعتَبر أيضاً عند التقاعد فترة سُدِّدت عنها اشتراكات. وسوف تحوَّل لحساب الميزانية التنفيذية اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الحدّ الأدنى للأجور المطبَّق في تاريخ منح المعاش التقاعدي لهذه الفترات بنفس معدلات صندوق المعاشات التقاعدية. (المادة 9 (7) من قانون التأمين الاجتماعي). وعلى هذا فإن الأمهات، العاملات أو غير العاملات، تحصلن أيضاً على فترة خدمة مسدّد عنها اشتراكات للفترة التي تقمن فيها برعاية طفل صغير.
	وإضافة إلى هذا فإنه لمنع حدوث آثار سيئة لهذه الفترات عند تحديد قيمة المعاش التقاعدي للنساء اللواتي لم تعملن خلال فترات معيَّنة من أجل رعاية أطفال، أُدرجت نصوص خاصة تتعلّق بتحديد الدخل الذي تُحسَب استناداً إليه قيمة المعاش التقاعدي. ووفقاً للبندين 2 و 3 من المادة 702 (2) من قانون التأمين الاجتماعي، يتم عند تحديد الدخل الشهري المتوسط الذي تُدفَع عنه اشتراكات تجاهل الدخل الذي تم الحصول عليه خلال فترات إجازة رعاية الطفل التي تم خلالها الحصول على فوائد وخلال الفترة التي تحتَسَب فترة خدمة تُدفَع عنها اشتراكات بالنسبة للأمهات غير العاملات. وقد أُدرِجَت هذه الأحكام كي لا يكون مقدار المعاش التقاعدي أقل بسبب إدراج دخل أقل في الحالة الأولى (مقدار الاستحقاقات العادية في حالة رعاية الطفل قريب من الحد الأدنى للأجور) أو بسبب إدراج الفترات التي لا يحق للشخص أن يحصل فيها على أي استحقاق - في الحالة الثانية التي يُحتَسَب فيها الوقت كفترة خدمة إسهامية للأمهات غير العاملات.
	والطريقة الأفضل هي أيضاً طريقة تحديد الدخل الشهري المتوسط الذي تُدفَع عنه اشتراكات لإجازة الإعاقة المؤقتة أو الحمل وإجازة رعاية الطفل وهي الفترة التي تم الحصول خلالها على استحقاق تأمين اجتماعي نقدي - يدخل مقدار الدخل الذي يُحسَب استناداً إليه مقدار الاستحقاق في الاعتبار لأنه يكون دائماً أكبر من الاستحقاق نفسه.
	والتشريع البلغاري يسمح بعمل المرأة بعد بلوغها سن التقاعد، ولا يقيّده، كما أن السنوات التي تسدَّد عنها اشتراكات بعد بلوغ ذلك السن لها تأثير أكبر مقارنة بفترة الاشتراك الأخرى في تحديد مقدار المعاش التقاعدي. والفرصة متاحة أمام كل امرأة لمواصلة العمل وإضافة فترة تُدفَع عنها اشتراكات لزيادة الدخل من المعاش التقاعدي إلى مستوى مقبول مقارنة بدخل المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه الرجل. والتشريع البلغاري يسمح للأفراد بالعمل وبالحصول في الوقت نفسه على القيمة الكاملة لمعاشاتهم التقاعدية.
	السؤال 18 - في ضوء التوزيع غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية (انظر التقرير، الفقرة 200)، يرجى تقديم معلومات إضافية عن: (أ) ما إذا كانت التدابير التي تهدف إلى تسهيل التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأُسرية، وهي التدابير المنصوص عليها في التشريع والاتفاقات الجماعية، مثل إجازة رعاية الطفل بالنسبة للأطفال الذين يصل عمرهم إلى سنتين (الفقرة 170)، متاحة أيضاً بالنسبة للآباء؛ و (ب) النسبة المئوية للآباء الذين يستفيدون من إجازة الأبوّة والإجازة الوالدية وترتيبات العمل المرنة لتنشئة الأطفال الصغار (الفقرات 199 إلى 201 والفقرة 204)؛ و (ج) التقدُّم الذي أُحرِز بالنسبة لتوسيع نطاق شمولية خدمات وتسهيلات الرعاية التي تقدَّم إلى الأطفال الصغار وأعضاء الأسرة المستقلين الآخرين (الفقرة 199).
	تعكس الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل مبادئ المساواة بين المرأة والرجل في العمل وفي واجبات الأسرة التي لها علاقة برعاية الأطفال. وهذا نهج يُطَبَّق أيضاً في تنظيم إجازات الأمومة. والأمهات اللواتي يشملهن التأمين بالنسبة للمرض العام وللأمومة يحق لهن الحصول على استحقاقات نقدية في حالة الحمل وولادة الأطفال لفترة تصل إلى 410 أيام بما يشمل 45 يوماً قبل ولادة الطفل، بنسبة من الأجر قدرها 90 في المائة من أجر العمل الإجمالي اليومي لفترة الثمانية عشر شهراً السابقة. وإذا قررت الأم أن تواصل حياتها المهنية فتعود للعمل يمكن دفع هذا الاستحقاق للأب إذا كان يشمله التأمين بالنسبة للمرض العام وللأمومة، بعد أن يبلغ الطفل سن ستة أشهر، بالنسبة للفترة المتبقية من فترة 710 يوماً. وبعد انقضاء فترة الأحقية في الحصول على استحقاق الحمل وولادة الطفل (بعد 410 أيام) إلى أن يصبح عمر الطفل سنتين يُدفَع للأم استحقاق نقدي شهري تُحَدَّد قيمته سنوياً في قانون التأمين الاجتماعي العام. ويمكن دفع هذا الاستحقاق للأب أو لشخص آخر يتولى مسؤولية رعاية الطفل عندما تعود الأم إلى العمل.
	ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2009، يحق للآباء الذين يشملهم التأمين بالنسبة للمرض العام وللأمومة الحصول على إجازة مدتها 15 يوماً وعلى استحقاقات التأمين الاجتماعي العام المتعلقة بولادة الطفل. وهذا يشجِّع الآباء على تولّي مسؤوليات أكبر بالنسبة لرعاية طفلان ابتداءً من الأيام الأولى بعد مولده. وهذا الاستحقاق المُبتَكَر هو خطوة هامة نحو التغلُّب على بعض الأفكار النمطية المتعلقة بنوع الجنس. والقرار المتعلق بمنح الآباء الحق في هذه الإجازة وهذا الاستحقاق ليس فقط عندما تكون الأم مرتبطة بعلاقة زواج مع الأب ولكن أيضاً عندما يكونون مقيمين معاً في مسكن واحد هو قرار يتماشى مع الآراء الحديثة. وتتركّز الرعاية على الطفل وليس من المهم أن يكون الطفل قد وُلِد في ظروف فعلية لإقامة الأب والأم معاً كزوجين. وتتمثّل الفكرة الأساسية من أحد الجوانب في المساواة بين الأم والأب (المرأة والرجل) ومن جانب آخر في ضمان أفضل مصلحة للطفل بأن يحصل على الرعاية من والدين مسؤولين.
	وحكم الفقرة 1 من المادة 164 من قانون العمل ينصّ على أنه بعد انتهاء إجازة الحمل أو مولد الطفل أو التبنّي، في حالة عدم إيداع طفل في مؤسسة لرعاية الطفل، يحق للعاملة أن تحصل على إجازة إضافية لتنشئة أول وثاني وثالث طفل إلى أن يبلغ عمرهم سنتين، وإجازة ستة أشهر لكل طفل يولَد بعد ذلك. ومن الممكن بعد موافقة الأم (الأم المتبنية) أن تُمنَح هذه الإجازة إلى الأب (الأب المتبنّي) أو لأحد والديهما في حالة ما إذا كان الأب أو الأم يعملان في إطار علاقة عمل.
	و قانون العمل يتضمَّن حكماً صريحاً - المادة 165، وهو حكم ينصّ على أنه بعد انقضاء الإجازة الممنوحة بموجب الفقرة 1 من المادة 164 يكون من حق العامل أو الموظف الذي له أربعة أطفال أو أكثر أن يحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر، إذا طلب ذلك، إلى أن يبلغ عمر الطفل سنتين وذلك في حالة عدم إيداع الطفل في مؤسسة للأطفال. ويمكن، بموافقة الأم أن يحصل الأب، أو أحد والديهما، على هذه الإجازة عندما يكون عملهما في إطار علاقة وظيفية.
	ووفقاً للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 167 من قانون العمل يحق للوالدين (أو الشخصين المتبنّيين) بعد انتهاء الإجازة الممنوحة وفقاً للفقرة (1) من المادة 164 والفقرة (1) من المادة 165، إذا كانا يعملان وفقاً لعقد عمل ولا يكون الطفل قد أودِع في مؤسسة تتولّى الدعم العام الكامل، عند الطلب، الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر من أجل رعاية طفل قبل أن يصبح عمره 8 سنوات. وفي ضوء ما تقدَّم، تُطَبَّق التدابير المنظَّمة قانوناً للتوفيق بين التزامات العمل والتزامات الأسرة ليس فقط على الأمهات بل أيضاً على الآباء.
	ويتسم هيكل الاستحقاقات التي يمكن الحصول عليها إلى أن تنتهي فترة 410 أيام المحدّدة (بما يشمل فترات الحمل والولادة ورعاية الطفل إلى أن يصل عمره إلى سنة واحدة) يتسم بوجود غلبة كاملة للنساء وحصة لا تُذكَر للرجال. وبعد إدخال تغييرات تنظيمية على روح تعزيز المساواة بين الجنسين زاد نصيب الرجال الذين يستفيدون من الاستحقاقات في الحالات التي ينص عليها القانون من 0.1 في المائة في عام 2008 إلى 2.5 في المائة من المستفيدين من هذه الاستحقاقات في عام 2010. وبالقيمة المطلقة زاد عدد الرجال الذين يحصلون على هذه الاستحقاقات النقدية من 281 في عام 2008 إلى 707 18 في عام 2009 وبلغ عددهم 625 20 في عام 2010.
	والنصيب النسبي للنساء (99.1 في المائة) في عدد من يحصلون على استحقاقات رعاية الطفل للأطفال الذين يصل عمرهم إلى سنتين هو أيضاً نصيب غالب مقارنة بنصيب الرجال (0.9 في المائة). وفي الفترة 2008-2010 تضاعَف عدد الاستحقاقات التي دُفعت للآباء من 713 2 في عام 2008 إلى 652 5 في عام 2010.
	وتُدفَع الاستحقاقات النقدية التالية في إطار التأمين الاجتماعي للدولة وفقاً لشروط ومقدار الاستحقاقات النقدية المستحقة في حالة العجز المؤقت بسبب المرض العام:
	- الحضور، أو المرافقة العاجلة، للفحص والاختبارات والمعالجة الطبية في بلغاريا أو في الخارج لشخص مريض من أفراد الأسرة يزيد عمره عن 18 سنة: لفترة تصل إلى عشرة أيام من كل سنة تقويمية لكل شخص مؤمَّن عليه؛
	- الحضور أو المصاحبة العاجلة للفحوصات أو الاختبارات أو المعالجة الطبية في بلغاريا أو في الخارج لطفل مريض يقل عمره عن 18 عاماً: لفترة تصل إلى 60 يوماً لكل سنة تقويمية لجميع أفراد الأسرة المؤمّن عليهم.
	- حضور الإقامة في الحجر الصحي لطفل يقل عمره عن 18 سنة ويعاني من مرض معدٍ: إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي؛
	- الحضور مع طفل مريض يقل عمره عن ثلاث سنوات مودَع في مستشفى - دار للرعاية برفقة الشخص المؤمَّن عليه: للفترة التي يكون الشخص المؤمَّن عليه موجوداً خلالها في المرفق؛
	- رعاية طفل سليم صحياً أعيد من دار حضانة بسبب الحجر الصحي: لفترة فرض الحجر الصحي.
	ومجموعة أفراد أسرة الشخص المؤمَّن عليه تشمل الأسلاف المباشرين والذرية المباشرة والزوج والزوجة. ويمكن دفع جميع هذه الاستحقاقات إلى المرأة والرجل من أفراد الأسرة. غير أن هذه الاستحقاقات لا تعفيهم من الحاجة إلى تقديم الرعاية الشخصية لأفراد الأسرة المعالين.
	وهناك مجال رئيسي لسياسة تعزيز العمالة يشمل تنفيذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع مشاركة النساء في سوق العمل وتقليل البطالة والفجوة في التوظيف وفي الأجر على أساس نوع الجنس. ويجري تنفيذ مبادرات وبرامج وتدابير تهدف إلى زيادة المنافسة من جانب النساء في سوق العمل وذلك بإدماجهن في التدريب المهني والتدريب على اكتساب المهارات الأساسية، وتوفير الوظائف للأشخاص العاطلين في مجال رعاية صغار الأطفال، وتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص العاطلين - الآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات الذين يكون لدى أيٍ منهم أطفال يصل سنهم إلى ثلاث سنوات، والأمهات العاطلات اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. والدعم الذي يُقدَّم للنساء يعالِج الصعوبات المحدَّدة التي تصادِفهن في سوق العمل. والتحوُّل من البطالة إلى العمل، أو من وظيفة إلى أخرى، يتم دعمه أيضاً لتطبيق النهج الذي يهدف إلى التوفيق على نحو أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية والاندماج في الأشكال المختلفة للتعلُّم طيلة الحياة. وبهذا يتحقّق تشجيع المساواة بين الجنسين ويكون الحصول على وظائف أفضل ومنتِجة بدرجة أكبر مضموناً.
	ومنذ عام 2009، في ظروف شهدت تناقص الإنتاج والخدمات وتأثيراً سلبياً للأزمة الاقتصادية على العمالة، يجري تركيز الجهود المنسّقة للحكومة والجهات الاجتماعية الشريكة على منع البطالة الواسعة النطاق والطويلة الأجل وعلى إعادة توجيه العمال المفصولين، على نحو فعّال، نحو شغل الوظائف الخالية الملائمة والوظائف التي تتلقّى دعماً عند التعيين فيها، والتوجيه المهني، وتجديد المؤهلات، وتشجيع الحراك الإقليمي.
	وفي إطار البرنامج الوطني لدعم الأمومة، جرى في عام 2009 تقديم الرعاية إلى أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وكان العدد المتوسط للأشخاص الذين قدّموا تلك الرعاية 148 4 شخصاً، وقدَّم هؤلاء الأشخاص الدعم إلى الأمهات كي تعدن إلى العمل في وقت مبكّر بعد انقضاء فترة الحمل وفترة تنشئة الطفل. وكان العدد المتوسط للأشخاص الذين عملوا بموجب شروط الإجراء المشجِّع للآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات وللأمهات اللواتي لديهن أطفال يقل عمرهم عن ثلاث سنوات 852 شخصاً، كما عمل 367 شخصاً في إطار الإجراء المشجِّع للأمهات العاطلات اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وخمس سنوات.
	واستيعاب الأموال في إطار البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد الأوروبي له أهمية حاسمة بالنسبة لتنفيذ سياسة التوظيف النشطة في أوقات الأزمة الاقتصادية ونقص الأموال. وقد بدأ في عام 2009 تنفيذ خطة العودة إلى العمل بميزانية قدرها 64 مليون ليف بلغاري جديد في الفترة 2009-2012. ومن المقرر أن تشمل الخطة 500 8 شخص في التدريب و 000 8 شخص في التوظيف. ويشارك في الخطة الآباء والأمهات العاملون ممن لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات. ورعاية صغار الأطفال يقدمها أشخاص غير عاملين مسجّلون لدى مكاتب العمل. والأفراد الذين يبلغ عمرهم 50 عاماً وأكثر لهم أولوية بالنسبة للتوظيف. ويتم تعيين مقدّمي الرعاية للأطفال بموجب عقود عمل وفقاً لقانون العمل لفترة لا تزيد عن سنتين. ويتم تمويل أجور العمل والمبالغ الإلزامية بموجب تشريع العمل والتأمين بموارد من البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية. واعتباراً من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 يشارك في الخطة 067 2 شخصاً من الآباء والأمهات و 095 3 شخصاً من العاطلين.
	وكما هو مذكور أعلاه فإن الشروط والإجراءات المتعلقة بافتتاح، وتقديم واستخدام، الخدمات الاجتماعية محددة في قانون المساعدة الاجتماعية ولوائحه التنفيذية. ووفقاً للتعريف الوارد في التنظيم المعياري فإن الخدمات الاجتماعية هي أنشطة تساعد الفرد وتزيد الفرص المتاحة أمامه لأن يحيا حياة مستقلة، كما أنها تقدَّم في مؤسسات متخصصة وفي المجتمع المحلي. والخدمات الاجتماعية التي تعتمد على المجتمع المحلي تشمل: المساعدة الشخصية، والمساعدة الاجتماعية، والمساعدة المنـزلية، والرعاية المؤقتة في المنـزل، ومركز الرعاية النهارية، والإنعاش الاجتماعي ومركز الإدماج في المجتمع، ودار إيواء للأسرة، ودار إيواء مؤقّت، ومركز الدعم الاجتماعي، ومركز للعمل مع أطفال الشوارع، ومركز تدريب مهني للعاملين في المجال الاجتماعي، ومركز لحلّ الأزمات، ومركز الرعاية في دور الحضانة، وأماكن إقامة مؤقتة، وأماكن إقامة مشمولة بالحماية، وأماكن إقامة خاضعة للإشراف، ووحدة ”الأم والطفل“، وبيوت للمسنّين (الرعاية في بيوت المسنّين)، ومطابخ خيرية.
	ومن بين السمات المميِّزة للخدمات الاجتماعية أنها تستند إلى عمل اجتماعي وتهدف إلى تقديم الدعم إلى المستفيدين في تنفيذ أنشطتهم اليومية. ويجري تقديم الخدمات الاجتماعية بما يتفق مع رغبات المستفيدين واختيارهم الشخصي. والخدمات الاجتماعية لها طابع لا مركزي، وهذا يمكِّن البلديات من تطويرها وإدارتها وفقاً لاحتياجات محدّدة لسكان البلديات من خدمات معيَِّنة. وتموَّل غالبية هذه الخدمات كنشاط مفوَّض من الدولة، وهي تقدَّم بالمجان إلى الأطفال والأُسر. واعتباراً من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصبح عدد الخدمات التي تستند إلى المجتمع المحلي 631 خدمة، وهي خدمات تقدَّم إلى 284 15 شخصاً. وفي التاريخ نفسه أصبحت 304 خدمات منها خدمات اجتماعية للأطفال، وهي خدمات تشمل 74 دار إيواء أسرية للأطفال، و 71 مركزاً للدعم الاجتماعي، و 11 مركزاً للعمل مع أطفال الشوارع، و 23 مركزاً لإعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال ودمجهم في المجتمع، ودار إيواء مؤقت واحدة، و 7 مراكز للرعاية النهارية للأطفال والبالغين المعوَّقين، و 68 مركزاً للرعاية النهارية للأطفال المعوَّقين، و 10 مراكز أزمات للأطفال، و 15 دار إقامة مؤقتة للأطفال، و5 دور إيواء، و 9 مراكز للتدريب المهني للعاملين في المجال الاجتماعي، و 10 وحدات ”الأم والطفل“.
	ومما له أهمية بالغة بالنسبة لتوسيع نطاق خدمات الطفل والأسرة وتطويرها الاستثمار في خدمات مركَّبة ومتكاملة تتفق مع الاحتياجات المعيّنة للمستفيدين وتطوير تلك الخدمات. وفي ضوء ذلك، بدأت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في عام 2010 تنفيذ نهج جديد لمنع الاستبعاد الاجتماعي للأطفال المعرَّضين، وللأسر المعرَّضة، للمخاطر من خلال إنشاء شبكة لتقديم الخدمات المتكاملة للأطفال من سن سبع سنوات وأقل في إطار مشروع الإدماج الاجتماعي بقرض قيمته 40 مليون يورو مقدَّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي). وهذا المشروع يمكّن البلديات من تطوير خدمات تنمية الطفولة المبكّرة، ومنع تعرُّض الأطفال للمخاطر في سن مبكّرة، وتحقيق تواصل أفضل وتحسين تهيئة الأطفال للانخراط في النظام التعليمي، وتحسين البيئة الأسرية، وغير ذلك.
	ويجري في إطار هذا المشروع تقديم الخدمات التالية:
	- خدمات للأطفال دون سن الثالثة ولوالديهم - بناء المهارات الأبوية وتنميتها، والتدخُّل المبكِّر لرعاية الأطفال المعوَّقين بإنشاء ”مركز التدخُّل المبكِّر“ للأطفال المعوَّقين، وتقديم المشورة والدعم إلى الأُسَر، وتقديم المشورة الصحية بالنسبة للأطفال، وتوفير مقدّمي الرعاية للأطفال، وخفض رسوم دور الحضانة؛
	- خدمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 7 سنوات ولوالديهم - إدماج الأطفال في دور الحضانة وفي الجماعات التي لم تلتحق بعد بالمدارس (الفصول، ورصد مدى استعداد المدارس، وتقديم المشورة والدعم إلى الأُسر، وتقديم المشورة الصحية بالنسبة للأطفال، وإنشاء مراكز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 7 سنوات، والإعداد الإضافي لتحقيق بداية متساوية في المدارس، وتقديم الدعم التعليمي الفردي للأطفال المعاقين.
	والخدمات التي يقدمها المساعد الشخصي والمساعد الاجتماعي تمثّل واحدة من أنجح الخدمات الاجتماعية التي تقدَّم لدعم الأشخاص المعاقين وأسرهم. وجرى توفير التمويل من أجل 000 3 مساعد شخصي وذلك بغية تطوير خدمات المساعدين الشخصيين والمساعدين الاجتماعيين في إطار البرنامج الوطني ”توفير المساعدين للأشخاص المعوَّقين“. وسوف تقدّم الخدمات بدعم من البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية، وهو البرنامج الذي قدَّم التمويل لمساعدين شخصيين واجتماعيين لا يقل عددهم عن 000 9 مساعد.
	ويجري تنفيذ مشروع دعم الحياة بكرامة مع الجهة المستفيدة - وكالة المساعدة الاجتماعية والشركاء - التي تضم 262 بلدية و 23 حيّاً في بلدية صوفيا. والغرض من المشروع هو تطبيق نهج جديد لتقديم الخدمات في بيئة عائلية من خلال تقديم ميزانية فردية لمبدأ المساعد الشخصي على المستوى الوطني. والأهداف المحدَّدة للمشروع تشمل إضفاء الطابع اللامركزي على خدمة المساعدة الشخصية؛ وإتاحة فرص أمام الأشخاص المصابين بإعاقة دائمة كي يشاركوا بنشاط في تخطيط الخدمات؛ ووضع الميزانيات الفردية واختيار المساعد الشخصي؛ وتقديم الدعم إلى الأُسر التي يكون لديها شخص/طفل يعاني من إعاقة دائمة بإتاحة فرص للتنمية المهنية لأفراد الأسرة الذين يقدّمون الرعاية إلى الشخص/الطفل الذي يعاني من إعاقة دائمة؛ وتغيير النظرة إلى عمل المساعد الشخصي - ينبغي أن ينظر المستفيدون وأسرهم إلى هذا العمل كخدمة اجتماعية وليس كنشاط يقوم به أفراد الأسرة؛ وتقليل احتمال الاعتماد على نوع مؤسسي لرعاية الأطفال والأشخاص الذين هم بحاجة إلى الرعاية. ومدة المشروع هي 14 شهراً - من 10 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 7 آذار/مارس 2013 - وتبلغ قيمته 000 000 35 ليف بلغاري جديد، مع الحصول على دعم مالي من البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية الذي يشترك في تمويله الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وسوف يستفاد من الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المشروع في إنشاء نظام لميزانيات فردية.
	وهذه الخدمات هي بعض الخدمات التي تقدّم إلى الأطفال وأفراد الأسر الذين تقدِّم الدولة إليهم معونة مالية مباشرة بإتاحة الفرص للحصول على الرعاية المجانية طوال اليوم. وعلى هذا فإن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية إلى طفل أو شخص بالغ يعاني من إعاقة تتاح لهم إمكانية المشاركة على نحو كامل في حياة العمل وفي الحياة الاجتماعية.
	وجرى في عام 2010 تنقيح التشريع المطبّق في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية. وأحد أهداف التعديلات هو توسيع مجال الخدمات الاجتماعية والوصول بشبكة هذه الخدمات إلى الوضع الأمثل. وهذه التعديلات تشمل وضع نهج جديد للتخطيط على المستوى الإقليمي ومستوى البلديات للخدمات استناداً إلى تحليل دقيق للاحتياجات في كل بلدية ومنطقة. وجرى وضع استراتيجيات إقليمية في جميع مناطق البلد البالغ عددها 28 منطقة. وقد أدّى التدريب الذي قُدِّم إلى بدء عملية حقيقية لتقييم الاحتياجات من الخدمات وتخطيط وتنفيذ مجموعة محدودة من الخدمات المضمونة.
	الصحة
	السؤال 19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت لزيادة خفض معدل الإجهاض، وخاصة بين النساء صغيرات السن والمراهقات (انظر التقرير، الفقرات 152 و 222 و 226 و 229 والمرفق، الجدول 10)، وتحديداً بإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات ووسائل منع الحمل الحديثة وإدراج التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها في مناهج الدراسة المقررة. وفي ضوء التقارير المتعلقة بإساءة معاملة النساء لفظياً وبدنياً خلال عمليات الوضع أو الإجهاض وتَقَدّم موظفي المستشفى بطلبات غير قانونية للحصول على دفعات مالية إضافية، ما هي التدابير التي يجري اتخاذها من جانب الدولة الطرف لوضع حد لهذا السلوك؟
	إن التدابير التشريعية التي وضعتها وزارة الصحة لتقليل حالات الإجهاض من خلال إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالوسائل الحديثة لمنع الحمل وتقديم دروس تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية المقررة تنظّمها المادة 120 (5) من قانون الصحة (صدر، SG, No. 70/10 August 2004، وآخر تعديل SG, No. 60/5 August 2011 r). وعملية تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية تتعلق بالصحة للطلاب ولبناء ثقافة جنسية هي نشاط تقوم به مكاتب الصحة في المدارس وفي المؤسسات المتخصصة التي تقدِّم خدمات اجتماعية للأطفال.
	ويتلقّى الطلاب ضمن المناهِج المعتَمدة تدريباً على السلوك الجنسي والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومنع حدوث الحمل غير المرغوب فيه. وتقوم وزارة التعليم والشباب والعلوم بتنظيم تدريب المحاضرين بالاعتماد على مقررات دراسية منسّقة مع وزارة الصحة. وهذا النشاط تنظمه المادة 122 (1) و (2) من قانون الصحة.
	وتنفيذ نهج متكامل للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتعزيز مفهوم الصحة الجنسية والإنجابية لدى الشباب، يشكّلان مجالاً له أولوية في البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي للفترة 2008-2015. والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان المساواة بالنسبة لحصول جميع الأطفال والشباب على معلومات ملائمة وحديثة وتستند إلى أساس علمي في هذه المجالات، وتلَّقي تعليم تفاعلي حديث في مجال الصحة، والحصول على خدمات ملائمة للشباب وعلى رفالات مضمونة ووسائل لمنع الحمل ووسائل أخرى، تشمل ما يلي:
	- في الفترة 2004-2009، ومن خلال برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسيطرة عليه الذي يموّله ”الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا“، قدّمت وزارة الصحة دعمها إلى 156 مدرسة تجريبية في 14 منطقة بلغارية، وهي مدارس تقدِّم التعليم في مجال الصحة الجنسية مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كموضوع اختياري. وخلال 4 سنوات دراسية جرى الاتصال بطلاب عددهم 756 21 طالباً، معظمهم من البنات، وقُدِّم إليهم على أساس منهجي التعليم في مجال الصحة الجنسية (لفترة تزيد عن 30 ساعة مدرسية كل سنة).
	- يقدَّم موضوع التعليم الصحي كموضوع اختياري في 39 مدرسة تجريبية أخرى تحت اسم ”مشروع BULlR205/BULlR303 لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في بلغاريا، الفترة 2004-2009“، وهو مشروع اشتركت في تنفيذه عدة جهات هي وزارة الصحة، ووزارة التعليم والشباب والعلوم، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	- وتتولّى وزارة الصحة أيضاً مسؤولية تنفيذ الأنشطة التي تتضمّنها ”الخطة الوطنية المتكاملة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الفترة 2006-2009)“. ولتحقيق الهدف 7: تدريب الخبراء التربويين والطبيين للعمل في برامج للتوعية بالصحة الجنسية وتقديم المشورة بشأن مسائل الصحة الإنجابية، قدّم المركز الوطني لحماية الصحة العامة التابع لوزارة الصحة التدريب إلى خبراء تربويين وطبيين من 35 مدرسة في 7 بلديات رائدة. ولتحقيق البرامج والمشاريع المذكورة أعلاه، وضعت 223 مدرسة في 29 بلدية بلغارية برامج التعليم الصحي الخاصة بها مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
	- في عام 2009، قامت وزارة الصحة في إطار المكوّنة 7 لبرنامج ”الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسيطرة عليه“ الذي يموّله الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بتقديم التدريب إلى 60 شخصاً من العاملين في المجال الاجتماعي والمتخصصين في علم النفس من 30 داراً للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية الذين يشرفون على جماعات للتوعية الصحية تضم أكثر من 850 طفلاً.
	ولتنفيذ السياسات الوطنية والبرنامج الوطني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بلغاريا، تتاح أيضاً إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وذلك على المستوى الوطني والإقليمي من خلال ما يلي:
	- وضع خطط استراتيجية للبلديات بشأن الصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب في 15 بلدية في الفترة 2004-2009؛
	- القيام منذ عام 2001 بحملة وطنية ومحلية سنوية لمكافحة مرض الإيدز في جميع الأقاليم البلغارية البالغ عددها 28 إقليماً. وفي عام 2005، كان تركيز الحملة الوطنية لمكافحة الإيدز تحت شعار ”أنت تقرّر!“ منصبّاً بشكل محدّد على الفتيات والنساء الشابات؛
	- القيام منذ عام 2003 بإنشاء شبكة وطنية تشغيلية لتقديم خدمات المشورة والاختبار، طوعاً، بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية، وهي شبكة تشمل 19 مركزاً لتقديم المشورة وإجراء الاختبارات، طوعاً، بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية؛
	- إنشاء شبكة وطنية تشغيلية تضم 18 مركزاً للشباب في منظمات غير حكومية تعمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب المعرّضين للإصابة.
	وفي بلغاريا، منذ عام 2007، تحظى أيضاً الأعمال التي يُضطَلَع بها استناداً إلى نهج ”تعليم الأقران“ بدعم من المركز الدولي Y-PEER PETRI-Sofia (معهد التدريب والبحوث لتعليم الأقران) في المركز الوطني للمحافظة على الصحة العامة. ويعمل المركز مع جميع بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
	والحماية الصحية للصحة الإنجابية للمواطنين مكفولة بموجب المادة 126 (1) 1 من قانون الصحة. والتدابير التي اتخذت تشمل ما يلي: تعزيز حماية الصحة الإنجابية للأطفال والأشخاص الذين هم في سن الإنجاب وإجراء مشاورات بشأنها؛ كفالة الحصول على مساعدة استشارية متخصصة بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ والوقاية من العقم ومعالجته؛ وتوفير معلومات متخصصة وإجراء مشاورات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز والوقاية منها ومعالجتها.
	والبند 4-31 من خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للصحة (الفترة 2008-2013) تنظّم وضع واعتماد برنامج وطني لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية (الفترة 2012-2020). وقد صُمِّم البرنامج، وهو يرتئي اتخاذ تدابير لتشجيع وتطوير تنظيم الأسرة بالنسبة للأشخاص الذين هم في سن إنجابية وتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض المتعمَّد بين الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 19 سنة. وسوف تُنفّذ هذه التدابير من خلال ما يلي:
	- تحسين معرفة ومهارات الفرد والزوجين بالنسبة للحق في الاختيار الحر لعدد الأطفال وتوقيت إنجابهم.
	- تحسين إمكانية الحصول على وسائل حديثة لمنع الحمل؛
	- تطوير خدمات تقديم المشورة الصحية والمعلومات الصحية في إطار نظام الرعاية الصحية الأوّلية لتلبية حاجات السكان وتشجيع السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية؛
	- تعزيز مشاركة الرجال النشطة ومسؤوليتهم في عملية اتخاذ القرارات المستنيرة المتعلّقة بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية وتشجيع استخدام الرجال لوسائل منع الحمل؛
	- توفير الظروف الملائمة لتنفيذ برامج لفحص الأورام في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
	- تقديم التعليم الصحي والجنسي المنظّم في المدارس ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة؛
	- إقامة نظام للتعليم الصحي والجنسي يعتمد على نهج تعليم الأقران؛
	- تنظيم مراكز تشاور متخصصة لتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للشباب؛
	- دعم بناء شبكة هياكل ونظام لتقديم الخدمات الملائمة للشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
	- إثارة وعي المراهقين وزيادة عملهم مع وسائط الإعلام؛
	- تطوير قدرة الهياكل الإقليمية التابعة لوزارة الصحة من أجل تعزيز ما تقوم به من أنشطة تنسيق ودور يستند إلى الخبرة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية ومنع الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض المتعمّد بين الشباب الذين يقل عمرهم عن 19 سنة؛
	- دعم إمكانات المؤسسات وتنمية قدرة المنظمات غير الحكومية في اتجاه دعم دورها الابتكاري والمعتمد على الخبرة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة للشباب، والتعليم الصحي والجنسي، ومنع الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض المتعمَّد بين الشباب الذين يقل عمرهم عن 19 سنة.
	مجموعات النساء المحرومات
	السؤال 20 - يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقّتة، التي اتُخذت للقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد النساء المنتميات إلى أقليات، وخاصة نساء وبنات طائفة الروما، بما في ذلك التمييز في الحياة السياسية والحياة العامة وفي مجالات التعليم والعمالة والصحة؛ ويُرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن الزواج المبكر والزواج بالإكراه لبنات طائفة الروما، بما في ذلك بيانات إحصائية ومعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة (انظر التقرير، الفقرتان 295 و 296).
	في 5 كانون الثاني/يناير 2012، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لدمج طائفة الروما في جمهورية بلغاريا (للفترة 2012-2020)، وهي استراتيجية تجمع بين تدابير قيد التنفيذ وفقاً لجميع الوثائق الاستراتيجية لبلغاريا الموجودة حتى الآن والمتعلقة بالمساواة في الدمج في المجتمع البلغاري.
	وبالنسبة للطفولة المبكرة بصفة خاصة فإن البيانات التي قُدِّمت إلى وكالة الدولة لحماية الطفل تبيِّن أنه في عام 2010 وضَعَت 64 فتاة من القُصَّر و 334 فتاة من الأحداث أطفالاً.
	ولا تزال السلطات البلغارية تعتَبر أن هذه الظاهرة تمثل عامل خطورة بالنسبة لحياة وصحة الطفلين - الأم الطفلة والطفل المولود حديثاً، وأنه من المتعذّر تقديم الرعاية الكافية إلى طفل مولود من طفلة. وهذا هو السبب في أنه في عام 2011 أصدر كبير المدّعين العامين في جمهورية بلغاريا مبادئ توجيهية منهجية بشأن تحسين إجراءات المحاكمة بالنسبة لبدء الإجراءات الجنائية والانتهاء منها وفقاً للمادة 151 (1) والمادة 191 (3) من قانون العقوبات الذي يُجَرِّم الجماع مع أفراد عمرهم أقل من 14 سنة. ويتطلّب التوجيه أن تحقّق مكاتب المدّعي العام في جميع أنحاء البلد في أي بلاغ عن ارتكاب جُرم يقدّمه العاملون في المجال الاجتماعي والمجال الصحي في حالات القُصَّر أو الأحداث التي يتم بالنسبة لهم تسجيل واقعة جماع جنائي.
	وأصدر المدير التنفيذي لوكالة المساعدة الاجتماعية أيضاً تعليمات إلى جميع مديري المساعدة الاجتماعية يشير فيها بصفة خاصة إلى أن هناك حاجة إلى ما يلي:
	- الاتصال دون تردّد بمكاتب المدّعي العام الإقليمي باعتبارها الهيئة المختصة بالإعلان عن وجود، أو عدم وجود، بيانات تدعو إلى اتخاذ إجراءات جنائية بالنسبة لكل بلاغ؛
	- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأم القاصر/الحدث والطفل حديث الولادة؛
	- عند اتخاذ تدابير لحماية الطفل في بيئة أسرية ينبغي أن تقيَّم بدقة حالة السلامة والأمن في البيئة.
	- ينبغي على العاملين الاجتماعيين في الإدارات المعنية بحماية الأطفال متابعة كل حالة خاصة إلى أن تصبح الأم في سن مناسب بغية منع تعرُّض الطفل لمخاطر مقبلة؛
	- ينبغي أن يتعاون العاملون الاجتماعيون ومكتب المدّعي العام وموظفو وزارة الداخلية للحدّ من حالات الزواج المبكّر.
	والممارسات السليمة لوزارة الصحة التي تحققت حتى الآن سوف تستمر إلى حين انتهاء فترة البرمجة، كما أنها تركّز على تنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة الوقائية. وفي عام 2011، اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل للفترة 2011-2015 للاستراتيجية الصحية للأشخاص المحرومين المنتمين إلى أقليات إثنية. وتحدّد الوثيقة عدداً من التدابير لتحسين ثقافة الصحة بالنسبة لجماعات الأقلية ولضمان المساواة في الحصول على خدمات الصحة، مثل:
	- التعاون النشط من جانب الوسطاء في الجهود التي يبذلها المدّعي العام للوصول إلى النساء الحوامل في الشهر الرابع من الحمل وتسجيلهن، وإجراء مشاورات مع طبيب في أمراض النساء وإدخالهن إلى المستشفيات للحصول على المساعدة الطبية عند الولادة. والهدف هو الوصول إلى نسبة 75 في المائة، كحدٍ أدنى، من النساء الحوامل بحلول الشهر الرابع من الحمل وفحصهن طبياً وتقديم المشورة إليهن من جانب طبيب أمراض نساء، وكذلك إدخالهن المستشفيات في الوقت المناسب عندما يجيء المخاض ويحين موعد الولادة؛
	- أجراء الفحوص المتعلقة بأمراض النساء من خلال أفرقة طبية متنقّلة في المستوطنات التي تقيم فيها أعداد كبيرة من طائفة الروما. وتقديم وسائل منع الحمل إلى الأفراد الضعاف اجتماعياً الراغبين في استخدامها. والهدف هو قيام الأفرقة الطبية المتنقلة بفحص 000 6 حالة على الأقل في السنة؛
	- تقديم محاضرات إلى المراهقين والشباب وإلى والديهم بشأن طرائق الحماية من حدوث حمل غير مرغوب فيه، وبشأن مخاطر الحمل المبكِّر بالنسبة للأم والطفل واحتمال ولادة أطفال مصابين بعيوب وأمراض وراثية، وعن طرائق الوقاية. والهدف هو تقديم 250 محاضرة في السنة، على الأقل، بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه؛
	- إجراء مشاورات تتعلق بالعوامل الوراثية وبإجراء فحوص للأسر والمجتمعات المتأثرة؛
	- إجراء فحوص قبل الولادة للنساء الحوامل المعرّضات للخطر؛ والهدف هو أن تشمل الفحوصات التي تُجرى قبل الولادة نسبة 75 في المائة على الأقل من النساء الحوامل؛
	- تنظيم خمسة مراكز في المستوطنات والمناطق والأحياء التي تكون الغالبية فيها لسكان من طائفة الروما لتبادل المشورة بالنسبة لمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، وطرائق الحماية من الأمراض المعدية التي تُنقَل جنسياً. والهدف هو افتتاح خمسة مراكز لتبادل المشورة.
	صوفيا، 13 كانون الثاني/يناير 2012

